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 :مقدمة

حريات والتي البحقوق الإنسان و  باهتمامهاشهدت العصور الوسطى تحولا هاما 
ماهيته وابعاده موضوعا يأخذ في حقوق الانسان تعتبر أغلى قيمة مرتبطة به، أصبح 

ذلك أصبح من أحد المؤشرات المهمة والتي  ، وبعدفلسفيا وعقديا وسياسيا بعدا
فالمرأة في الحضارات القديمة كانت ذا مكانة  .تستخدم لتحديد مستوى تطور الشعوب

منحطة أدنى من الحيوان وما هي إلا ملك للرجل، إلا أنها لم تستسلم للقدر فكفاحها 
ونضالها وحركاتها نالت اهتماما واسعا في العالم وأبرز الحركات التي شاهدها 

ة إلى المطالب التاريخ أتت بتطور وتقدم للمرأة من مطالب التسوية بين الرجل والمرأ
ليسند أخيرا القانون  ،صولا إلى عصرنا الحالوحقوق السياسية واجتماعية وثقافية و 

ساسية لكل من الأمم المتحدة اسعا لهذه الحقوق وتصبح ركيزة االدولي مكانا و 
ملته والمواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية ويرجع ذلك إلى الكفاح الطويل الذي ح

، جون جاك روسو، توماس بين، هيجلجون لوك، الشعوب، وأفكار فلاسفة منها 
سواء كانت أفكار اشتراكية أو ليبيرالية إلا أنها تمكنت من إنجاز تغيرات عميقة و 

على مدى القرن لتشق عصرا جديدا ألا وهو عصر التنوير تحت مسمى حقوق 
يقة حقوق الإنسان والمواطن فتأثرت وث 1971في   Droit de l’homme  الإنسان
مبادئ  توتبلور  . م من هذه الثورة والدروس التي تلقاها الشعب الأوروبي1789لسنة 

الحرية  يقوم علىوالذي  ،مبدأ الديمقراطيةكمبدأ المساواة والإنسانية وظهور جديدة 
قليميةات في مواثيق واتفاقيات عالمية يوالعدالة، لكن تدوين هذه الحقوق والحر   وا 

والتي كان هدفها حماية الإنسان بكل حقوقه وتجسيدها فعليا وتوسعت لتحمل آليات 
وميكانيزمات لتلعب دورا هاما في تطبيق هذه الحماية وتكريس فكرة حقوق الإنسان 

وكان أول من أشار إلى  الدعوة لتحقيق المساواة بين جميع المواطنينو  وحرياته
 .الحقوق السياسية للنساء
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الإنسان توسعت لتشمل العديد من القضايا وتمس العديد من فحركة حقوق 
رجل ففكرة حقوق المرأة طرحت أول مرة في بريطانيا بالمساواة التامة بين ال النساء

ات ورحب والمرأة وفي كل المجالات كمنح فرصة عمل مع الرجل في كل المستوي
 .بالفكرة في أنحاء أوروبا

 وقريعات حرصا على الحرية والحقالإسلام أكثر التش يعتبروكما      
ة إذ صحح ما قيل عن المرأة والخرافات التي جعلت من المرأة في مكان ،والإنسانية

أدنى وأهن فهو قام أساسا بالقضاء على عصر الأساطير والخرافات الباطلة وأتى 
يقضي على كثير من المبادئ الظالمة التي كانت تسود المجتمعات ل بعهد جديد

 ت القديمة وه.....المساواة بين الرجل والمرأة التي غابت في الحضاراووضع أسس 
"إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين  ظهر في قوله تعالىي

والقانتات والصادقين والصديقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
ين فجورهم والحافظات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظ

اب سورة الأحز كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما."  والذاكرات اللهوالذاكرين 
 كما ،عملية توزيعا موافقا لكل من الذكور والإناث، مع وزع اختصاصات 35الآية

ي سوى الإسلام في الحقوق والوجبات ووضع للرجل والمرأة قيمة إنسانية على سواء ف
 ات قوله تعالى "يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةكثير من الآي

                                               .05سورة النساء الآية وخلق منها زوجها..."   

دور ال ي لعبته المرأة عبر التاريخ ومساهمتها في بناء المجتمع ينكر  فلا أحد
في الدور الدي لعبته و  ،اول ملكة عرفها التاريخ بلقيس وتعتبر ملكة ،والعمل السياسي

وهذا يجعلنا  ،ورد في القرآن الكريم السياسي لحب السيدة آسيا حسب ما الإسهام
قادت الجيش النوميدي واستمرت المشاركة  نذكر الملكة ديهية الملقبة بالكاهنة والتي

 السياسية للمرأة وصولا إلى يومنا هذا.
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 الثورة الفرنسية أول وثيقة الذي أصدرتهحقوق الإنسان والمواطن  إعلانكان 
 التصويت دون تمييز بكل والاعتراف للنساء بحقتقر المساواة بين الرجل والمرأة 

 وشاملا. أشكاله وحملته حقا عاما

والإعلان العالمي لحقوق  1945ميثاق الأمم المتحدة في سنة رغم صدور 
ة ل اتفاقيعلى مبدا المساواة بين الرجل والمرأة الا انه او  والتأكيد 1948الانسان لعام 

منحت المرأة حقوقا سياسية كانت تلك التي اقرتها منظمة الدول الامريكية في 
فقد نصت المادة الاولي منها علي حق المرأة في الانخراط في  02/05/1948

ز بدون أي تمييفي الانتخابات الوطنية  والجمعيات وحق الترشيحالأحزاب السياسية 
.... 

اتفاقية خاصة بالحقوق السياسية للمرأة في ثم اصدرت الجمعية العامة 
تنتخب للمرأة حق التصويت والانتخاب وتأهيلها على أن  منحتو  ،07/07/1954

لدول، وتليها اتفاقية لفي القانون الداخلي  لكن حسب الشروط المنصوص عليها
ي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لتستطيع النساء أخيرا أن يجلسنّ ف

، لباكستانابن ظير بوتو في ، اندترا غاندي في الهندمجالس الوزراء ونجد منهنّ 
 ميركل مستشارة ألمانيا. إنجيلامارغريت تشيرفي بريطانيا واليوم 

 ياسيةة القوائم الانتخابية وتمثيلهن في الأحزاب السرؤية النساء في مقدم تزداد
بأس به  من بين الدول التي صادقت على عدة لا والتجمعات الوطنية ونجد الجزائر

 بحقوق المرأة وتبنيها في نصوص دستورية. اتفاقيات الدولية الخاصةمن 

 وضعت ورأت الدولة الجزائر عدم الاكتفاء بالتصديق على الاتفاقيات الولية انما
ليكون دستورا  1962هذه الحقوق والحريات في دستورها الأول منذ الاستقلال في 

ستعمار غم الصعوبات التي واجهتها الجزائر. فالاالجزائرية ر  للمرأةمتفتحا ومشجعا 
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إلا أن  .ومشاركتها ،بطيءالفرنسي جعل من مستوى المرأة في الميدان السياسي 
تيقنت الجزائر إلى أهمية المرأة  1995بحلول عام المرأة الجزائرية قبلت التحدي و 

مناصب عليا في الحكومة  يدغ طموحاتها وتقلها المهني في جميع الميادين لتبلونجاح
دارية عالية في  امرأةأول  لتتولىلعمل السياسي ، وتفتحها لوشغلنّ مناصب قضائية وا 

 وصل 2002وفي  1982سنة  لونيسيزهور وهي تاريخ الجزائر لمنصب وزيرة 
 إلى سبع وزيرات. العدد

إلى  2016إلى  2008كما تبني الدستور الجزائري في تعديلاته لعام 
 مشاركة المرأة في العمل السياسي. إصلاحات سياسية ونجاح

تتحد لتقفز من المطالب المشاركة النسائية في السياسية والمساواة لتصل اليوم و 
الحقوق السياسية بين الرجال والسندات في سوق التشغيل عند التناصف في ترقيته 

ات دار في توليها مناصب المسؤولية في الهيئات والإ مع تشجيع الدولة الجزائرية للمرأة
العمومية وعلة مستوى المؤسسات لتفتح مجال السياسي أمام المرأة بشكل واسع 

ضامن بتوسيع ويستهدف الدستور على جعل المؤسسات لمهمة تطبيق السليم وال
 .قعيةحظوظ المرأة في الميدان السياسي، يمتاز الدستور الجزائري بطبيعة قانونية ووا

 :التالي للسؤال بطرحنا أدق بشكل بحثنا إشكالية سنبرز موضوعنا على وبناءا

لى للمرأة السياسية الحقوق هي ما  الجزائري الدستور تنظيم كان مدي وا 
 الحقوق لحماية كفلت التي الآليات ماهيةو ق؟ الحقو لهذه ضامنا الدولية والمواثيق
 للمرأة؟    السياسية

فدراستنا لهذا الموضوع يمكن في أهمية وكونه من أبرز المواضيع التي شغلت 
تفكيري فقبل أن أخوضه كمذكرة لنيل شهادة الماستر كانت تدور حوارا ونقاشات بين 

 مجموعة من الطلاب.
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كل باحث يريد أن يدرس موضوعا ما إلا وله أسبابه وكان اختياري لهذا 
المواضيع التي شغلت تفكيري فقبل أن أخوضه  أبرزالموضوع يكمن في كونه من 

كنت أشارك نقاشات حول المرأة ومشاركة الرجل في  الماستركمذكرة لنيل شهادة 
أة وجعل من مطالبتها من دور المر  انتقادات وأراء تنقص ياسي، فكانتالسالعمل 

  ارجي عالم الخال إلى للبيت والخروجللحقوق السياسية لم تكن إلا تهربا من مسؤوليتها 

دراسة حقوق المرأة في الميدان السياسي من المواضيع العصرية  أنكما 
ا مستوي السياسات العالمية منه علىوالقضايا الحساسة المطروحة في الوقت الراهن 

 مع التطورات والتكييف مع الواقع الذي يتماشىويعتبر موضوع  ،الوطنية والدولية
 .تعيشه المرأة

فرغم تعدد الكتابات والدراسات حول إلا انه واجهتني صعوبات لانجاز هذا 
اصة خالتي تتناول موضوع الحقوق السياسية للمرأة  ةالأكاديميالبحث لندرة الدراسات 

في الجزائر فالمصادر والدراسات العلمية كانت عبارة عن تقارير ومقالات من 
 الشابكات الانترنت والمؤسسات المهتمة بالمرأة وحقوقها المختلفة.

لم ن تكون مذكرتي عبارة عن دراسة وافية وواقعية لوضع المرأة في العاأفحاولت 
أة و زائر خاصة فاتبعنا المنهج التاريخي لنتعرف علي التطور الذي طرا علي المر والج

غفال شرين ي السنوات الأخيرة من القرن العالدراسات لتركيزها عل حقوقها السياسية وا 
همالها للفترة السابقة والمعانات التي عاشتها المرأة في الحضارات المختلفة ا و كم وا 

ي ور الذي طرا علي المرأة الجزائرية رغم الصعوبات التيساعدنا علي الخروج بالتط
دي ظهور نشاطات وجمعيات نسويه للدفاع علي واجهتها علي الصعيد السياسي م

لي عالمرأة و التي تعود جذورها إلي الاستعمار الفرنسي لتحقق تقدما متميزا ومهما 
 الصعيد السياسي 
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 للإشكالية المطروحة اتخذنا ايجابيةو  ومن اجل دراسة الموضوع دراسة موضوعية
 ياسيةالمنهج التحليلي والوضعي لدراسة المواثيق والاتفاقيات التي تتضمن الحقوق الس

لتي اودراسة الطرق  غير مباشرة. أوللمرأة سواء تتعلق بهذه الأخيرة بطريقة مباشرة 
 اتخذتها لحماية المرأة وحقوقها السياسية من آليات ومؤسسات دولية ووطنية 

دأ الدراسة بعرض مفهوم الحقوق السياسية والتطور التاريخي توضيحا للفرق تب
 يمكن فهمه دون معرفة ظروف ميلادها.  الذي عرفته المرأة إذ لا

التدرج  وطنية، اتبعناو دراسة دولية  علىوضوعنا يحصرنا بما إن عنوان م
ور دراستها في الدستاسية للمرأة في القانون الدولي و المنطقي بدراسة الحقوق السي

 المنهج القانوني بغرض تحليل مكانة المرأة إلىالصدد تعرضنا  وفي هذاالجزائري 
ي وما يخص المرأة ف ومراحلها المختلفةفي الدساتير الجزائرية  وحقوقها السياسية

 .والإقليمية والاتفاقيات الدوليةالمواثيق 

 من محملته ماو  المرأة أهمية ومقدمة تناولت فصلين في لمذكرتنا وجاءت دراستنا
 المرأة تعيشها التي للمكانة لتصل حقوقها توسيع في دور من وما لعبته معانات

 والمطالبة للمرأة المجتمع وتغيير لنظرة الإنسان حقوق حركات على وتأثيرها المعاصرة
 مجموعة لتكن الخاتمة ماأ والشجاعة. المناضلة للمرأة الفضل ليرجع السياسية قوقهاحل

 الحقوق مفهوم الأول الفصل في تناولنا و. لموضوعنا نهائية كنتيجة الاستنتاجات من
  ووضع السماوية والديانات القديمة الحضارات في المرأة يلع ونظرتا عامة السياسية
 والاتفاقيات المواثيق أهم إلي تطرقنا كما ،العالمي الصعيد علي السياسية حقوقها
 السياسي المجال في خاصة المرأة لحقوق مكانة خصصت التي الإقليميةو  الدولية

 حول بحثنا موضوع حصرنا الثاني الفصل وفي الحقوق هذه لحماية المختلفة الآلياتو 
 أخر إلي ووصولنا 1963 في جزائري دستور لأول اتخاذها منذ الجزائرية المرأة
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 المرأة علي للجزائر الإصلاحية والمشاريع تعديلاته وانعكاسات 1996 ل دستور
 في الجزائرية المرأة تمكين سبيل علي آليات من الجزائر قدمت وما السياسية وحقوقها
  .السياسي الجانب منه خاصة الحياة نواحي جميع
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 الفصل الأول
 لحقوق السياسية للمرأة.الاهتمام الدولي با

مكرمة فلا عجب أن تكون موضوع العالم ززة المرأة نصف المجتمع خلقت لتكون مع      
م لجرائالمعاصر واهتمام المجتمع الدولي لتكون قيمتها مختلفة عن الأزمنة التي مرت بها فبعد ا

 اتفاقياتوتبرم تنشئ منظمات الجسيمة التي ارتكبت في حق الإنسانية وجد من المهم أن 
 .رأةالمومعاهدات غايتها حماية هذه الحقوق 

شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أفضل بداية تاريخية لحقوق المرأة برز فيها أهمية       
المرأة في المجتمع كإنسانة ومواطنة كاملة الأهلية لها كامل الحقوق وعليها كامل الالتزامات 

ذا انعدمرة كحكومة مصغومثل فيها الأسرة  سرة دور الأم أو المرأة إلى جانب الرجل ستكون أ وا 
 .1الأبوية الدكتاتوريةغير صالحة وتتحول إلى 

ل كل من إعلانات الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية تضمينها لحقوق ففلم تغ      
ة حقوق الإنسان وبالخصوص عن حقوق المرأة يعالم علنا نتكلم في يومنا هذا عنالمرأة، ما يج

 وآليات حمايتها وتطويرها.
ر القانون الدولي والذي يلعب دورا هاما في تقريفأصبحت حقوق المرأة تدخل في إطار       

اء المشاركة السياسية للمرأة في العالم مع إلزامية تطبيقيها، تطور مفهوم حقوق المرأة سو 
 صلة وطيدة بتطور مفهوم الإنسان دوليا وبتطوير ادية أو الاجتماعية والسياسية لهالاقتص
في و  الدول الإفريقية وبالخصوص الجزائر، وضع حقوق المرأة في العالم، وتأثيرها على مفهوم و 

هوم مف وتطور ، كفصللحقوق المرأة في المنظومة العالمية هذا الصدد سوف نحاول أن نتطرق 
 .يالدول وفي المبحث الثاني المكانة السياسية للمرأة في القانونحقوق المرأة في المبحث الأول، 

 
                                                           

الطبعة  مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية،وقومية، اسية للمرأة رؤية شرعية المشاركة السي خالد حمود العزب،-1
  .80ص، 2012الأولى،
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 المبحث الأول
 .يةوالاتفاقيات الدولل المواثيق في ظ الحقوق السياسية للمرأة تكريس

دولي إلا في العصر الحديث، إذ شهدت تطورا هاما وضوع اهتمام لم تكن حقوق الإنسان م  
 من الاتفاقياتالمرأة تحتل مكان الصدارة في الكثير  حقوقأصبحت الدولي، و في ظل القانون 

وعرفت اهتماما مكثفا وعناية بالغة جعلتها تخرج من  منها، الإقليميةوالإعلانات الدولية وحتى 
     1الدائرة الوطنية إلى الدولية، واعتبرتها من أهم المواضيع على المستويين الدولي والمحلي.

مسألة  تبارهاأوجدت منظمة الأمم المتحدة ضرورة إنشاء منظمات ترفع مستوى المرأة باع     
فكرست حقوق المرأة  ،وذلك من اجل تطويرها و العمل علي حمايتها ،تهم المجتمع الدولي

لمي لحقوق الإنسان الصادرة بموجب مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات، وكان الإعلان العا
وأكد مبدأ المساواة  ،نجاءت شاملة وعامة لحقوق الإنسا التي م أهم المصادر10/12/1948في

وثقافية ومدنية ،2ه لحقوق المرأة لتنال بعدها على حقوق سياسية واجتماعيةموفق كبداية
واقتصادية متعددة ومتنوعة في قوانين تنادي بها اتفاقيات ومواثيق خاصة بالمرأة، ونجد اتفاقيات 

سنقسم المبحث الثاني إلى مطلبين الحقوق  ت المرأة حظا من الحقوق فيها، لذاأخرى عامة نال
للمرأة في المواثيق والاتفاقيات والإعلانات العامة أما الخاصة تكون في المطلب  السياسية
 .الثاني

 

 المطلب الأول
 لعاماابع ذات الط والاتفاقيات الدوليةفي المواثيق  الحقوق السياسية للمرأة

                                                           
  .123، ص2003الاردن،  والتوزيع عمان،للنشر  أسامةدار  العولمة،في ظل  الإنسانحقوق  علي يوسف الشكري، - 1
 2011، 70العدد  ،كلية الحقوق سكندريةي العام، مجلة الجامعة الامصلح حسن أحمد، "حقوق المرأة في القانون الدول -2

  .7ص
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 تسمح للمواطن المشاركة في التي تتمثل الحقوق السياسية في مجموعة من الحقوق والحريات
والمرأة على حد سواء كمواطنة متساوية مع الرجل في ممارستها  ،وممارستهاالحياة السياسية 

إذ بعد ظهور نظريتي السيادة الشعبية وسيادة الأمة  ،أهمها الحق في الديمقراطيةو بشكل عام 
ونجد حقوق  1بتجسيد فكرة سيادة الشعب والديمقراطية المباشرة والدي أتىسو لجون جاك رو 

 والتي تضمن الانتخاب والترشح، والحق في تكوين الأحزاب السياسية في الحق :منهاأخرى 
حقوقهم خاصة منها السياسية بكل  وللمواطنين والمواطنات ممارسةالسلطة  علىالتداول 

قبل إنشاء منظمة ف ،وق النساءلم تغفل المواثيق والإعلانات الدولية على حق. إذ 2ديمقراطية
شعار اعملوا للغير  "بواشنطن تحت  م1888سنة في مجلس دولي للنساء أسسالمتحدة الأمم 

مجلس مجموعة من نصوص نجد منها اتفاقية الظهرت بعد و  3 ،"أن يعملوا لكم ما تحبون
النصوص المنظمة  أولالتي عقدت في لاهاي بهولندا وهي من  1999 إليم 1907في  لاهاي
 الأبيضعقد اتفاقية دولية لمنع الاتجار بالرقيق  أيضاو تم  الأربعلتليها اتفاقية جنيف  ،للحرب
عقدت اتفاقية  1922اذار 31فيو  بباريس 1910 أيارفي  4 أخرياتفاقية و  1904ايار 18في 

، على مخالفتهاتعد جريمة دولية ويعاقب و التجارة بالنساء واستغلالهما و  قمع الب متعلقة
امته، فقبل تأسيس كر الدولية تؤكد إيمانها بحقوق الإنسان وب تفاقياتوالانلاحظ أن المواثيق ف

 يونيو 28في  سايمن الاتفاقيات منها: اتفاقية فر مجموعة  الأمم المتحدة تم تبنيمنظمة 
 ، وكأول تدوين لحقوقالدولة العثمانية وبلغاريةوالنمسا و  ألمانيابين  وهي اتفاقية صلح 1919
النمساوية تم التوقيع  الأقلياتاستغلال لتضمن سلامة و  ،جرمانسان ، وتليها اتفاقية الإنسان
 1922وجنيف في ماي ،1920يوليو16ت حيز النفاذ في لو دخ 1919سبتمبر  10 في عليها

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية  الجزائر،الدستورية للحقوق السياسية في  حمايةسعيد، لوضي  - 1

  .09، ص2010-2009جامعة محمد خيضر، 
رسالة دكتوراه في  وحول ممدود،مجال ممدود  والحريات العامةالمجلس الدستوري في حماية الحقوق  دور فطة،نبالي  -2

 44 ص ،2010 ،يزي وزوت معمري،جامعة مولود  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  القانون،
  .37ص ،2003،مه، الجزائرهولإسلامية والقانون الدولي، دار الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة ا يحياوي،أعمر  -3
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المتحدة أبرمت عدة اتفاقيات دولية لم  الأممهيئة  إنشاءو بعد ، 1بعض الأقلياتلكحماية 
ديباجة ميثاق الأمم المتحدة  وقد نصتبل على كل الأفراد والدول  ،فقط الأقلياتتقتصر على 

شعوب الأمم المتحدة قد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات  نحن"   على
 ونؤكدالحرب التي من خلال حبل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف 

ظهر بعدها ميثاق لي ." ية وبكرامة الفرد وقدره وبالرجال والنساءمن جديد إيماننا بالحقوق الأساس
 .2الأمم المتحدة كأكثر فعالية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

 
 الأولالفرع 

 .المتحدة الأمممنظمة للمرأة في  الحقوق السياسية
فاقيات عام وات شرعت الأمم المتحدة بعد إنشائها في اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان بوجه      

ء تجز تتقرير حقوق المرأة وجعلها حقوقا لا  تغفل هذه الاتفاقيات على مخاصة بحقوق المرأة، فل
المرأة إلى توسيع فكرة حقوق المتحدة الرامية  الأمم  وتواصلت جهود ،ن حقوق الإنسانع

 متزوجة والحقوقوتعرضت لحقوق محددة كحق الجنسية للمرأة ال ،بموجب اتفاقية خاصة
افة والتي حضرت ك(، CEDAWيز ضد المرأة )يإزالة كافة أشكال التم فاقيةتاالسياسية للمرأة، ك

وصولا إلى ظهور إعلان مناهضة التميز ضد المرأة من الجمعية  ضد المرأة أشكال التميز
 نالعامة للأمم المتحدة، وصدرت عدة مواثيق يأتي على رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلا

ثاق المي مثلانجد فوأما على المستوى الإقليمي  ،العالمي لحقوق الإنسان والعهدين  الدوليين
وم الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جاءت بصيغة العم

      المساواة وخطر التميز بوجه عام.  آخذة لمبدأللحقوق والحريات 

                                                           
موساوي أمال، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانوني الدولي المعاصر، أطروحة لنيل دراجة الدكتورة في العلوم  -1

 . 27-26، ص2011/2012باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الحاج لخضر،القانونية، جامعة 
لنيل شهادة ماجستير في القانون  مذكرة-الجزائريمحرز مبروكة، المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع  - 2

  .56ص ،2004-2003بسكرة ،–جامعة محمد خيضر –لكلية الحقوق والعلوم السياسية 
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  1السياسية في ميثاق الأمم المتحدة. الحقوق-1
أصبحت قضية حقوق الإنسان من القضايا التي تشغل المجتمع الدولي وخصوصا المرأة        

التي  الدولية وثائقالالتي أصبحت خطاب وقتنا الحاضر، فإن لم يكن ميثاق الأمم المتحدة أهم 
الإنسان مقدمة يقة جعلت من حقوق أول وثبعد الإنسان على الصعيد الدولي فإنه تناولت حقوق 

وأهداف الهيئة إذ ولت هذه الأخيرة اهتماما هائلا ودراسات ومناقشات حول قضايا  المقاصد
شاعة احترام حقوق الإنسان في كل إقليم  حقوق الإنسان وجعلت على عاتقها مسؤولية حماية وا 

 2على الأرض.
ى ال"فرانكلين روزفلت" رسالة  وجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية م1941في يناير و     

 في أن يعبد الله كل إنسان حريةالكلام والتعبير،  حرية تتضمن أربع حريات هي:الكونغرس 
 .من الخوف التحريرمن الفاقة،  التحريربطريقته الخاصة، 

سان  في مؤتمر 1945سنة لأبرينيسان/25أعلن ميلاد ميثاق الأمم المتحدة في     
وفي حزيران/يونيو وقعت الدول على ميثاق الأمم المتحدة  ،دولة 50باجتماع  ،فرنسيسكو

ضمن نصوصا خاصة بحماية حقوق الإنسان وكذلك على مبدأ المساواة في السيادة لجميع تلي
نماء العلاقة الودية بين  م وتحقيق الأمالأعضاء وكان هدفها هو حفظ السلم والأمن الدوليين وا 

لزامية حقوق الإنسان فيها ن التعاون، وكان أول من دو  في قانون وضعي، تضمنها و حماية وا 
، فمجلس الأمن كجهاز رئيسي في هيئة الأمم 3ل أجهزة لمعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكاتيشكتو 

 لكو دالمتحدة يملك دوما الشرعية في التدخل لمعالجة مجرمي الحرب وجرائم ضد الإنسانية 
فالقانون الدولي لا يعفي  واجبات ومقاصد الأمم. ، كما تضمنلميثاقلفصل السابع من اطبقا ل

                                                           
م في سان فرنسي سكوا 1945حزيران /يونيه26وقع على ميثاق الأمم المتحدة في  المتحدة،النظام الأساسي لهيئة الأمم  -1

     .1945تشرين الأول/أكتوبر24وأصبح نافذا في 
  .32، القاهرة، ص6جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، طبعة  - 2
لنيل شهادة        مذكرة-العولمةناريمان فضل النمري الآليات الدولية والشرعية الخاصة لحماية حقوق المرأة في ظل  -3

  .50، ص2004الشرق الأوسط، جامعة-العامالماجستير في القانون 
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الشخص الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية لوجود حجة السيادة أو الحصانة الدبلوماسية أو 
 ، كرئيس أو عضو حكومة.1منصبهبسبب 
في  متحدة بنصهاو  بعبارات واضحة وصريحة أن شعوب الأمم متعاونة الدول وقد أكدت      

"نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال  ديباجة الميثاق على ما يلي:
حقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وبما الوأن نؤكد من جديد إيماننا ب ...المقبلة

منها:  وحريته الأساسية فنذكروتليها نصوص كرست حقوق الإنسان  ،"...لرجال والنساء والأممل
الحفاظ  المتحدة من خلالالأمم  منظمة على مقاصد والتي تنص المادة الأولى من نفس الميثاق

التعاون  مبدأوتكريس سباب التي تهدد السلم، الأواتخاذ تدابير فعالة لمنع  ،لأمن الدوليعلى ا
المادة  كما أن، 2سببه اللون أو الجنس يزيتمأي احترام والحريات الأساسية دون الدولي وتعزيز 

 عددت مجموعة من التوصيات للجمعية العامة منها: من الميثاق الثالث عشر
 لقانون الدولي وتدوينه.تطوير االتعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع  إنماء-أ

 الصحيةميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية و الإنماء التعاون الدولي في  -ب
ولا تفرقة بين الرجال ز يوالحريات الأساسية دون تميوالإعانة على تحقيق حقوق الإنسان 

 قافةثرغبتها في نشر  اعلنتا نجدها من الفصل التاسع من الميثاق  51و  55 المادتينوالنساء و 
 مع تعهد جميع أعضاء ،زيبدون أي تميفي العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

جاءت و  ،يع احترام حقوق الإنسانجلتش منظمةالتعاون مع الو  ،مقاصد الأمم المتحدةالأمم بتنفيذ 
 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تجعلمن ميثاق الأمم المتحدة من الفصل العاشر  78المادة 

 ق الأممميثاالواردة في هذه المواد  منوانطلاقا نا غايتها تعزيز حقوق الإنسان، احرية إنشاء لج
 خولت الهيئة الأممية نفسها مهمة التشجيع واحترام وحماية حقوق الإنساننجدها ، المتحدة

 . خاصة وحقوق المرأة

                                                           
، 1والنشر، طبعةمؤسسة مركز باني للبحوث  كامران الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني والتعامل الدولي، -1

 . 160-159، ص2008أربيل،
 .32، ص2014صلاح منعم العبدلي، الضمانات الدستورية لحقوق الانسان، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الاولي، -2
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، وتكريس مبدأ المساواة في 1من رعايا القانون الدولي لها الفضل في جعل الفرد أن كما      
كفالة المساواة في المعاملة في الأمور على:"  تنص 4 فقرةال 76نظامها إذ نجد في مادتها 

الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء )الأمم المتحدة( وأهاليها والمساواة بين هؤلاء 
قية لى تر ع من نفس المادة:" 2 فقرةالالأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء"، كما جاء في 

جعل أي والتعليم ..."  يةوالاقتصاد يةوالاجتماعمور السياسية أهالي الأقاليم المشمولة في الأ
 للنساء والرجال حقوقا متساوية. 

 كزمر المسماة لجنة  لجنةالمتحدة بالمرأة وهذا بإنشائها  م اهتمت الأمم1946سنة ومنذ      
ذ ، إالمتحدة لأمممنظمة امجلس الاقتصادي والاجتماعي للالمرأة وهو من الأجهزة الثانوية ل

 45من المجلس تكونوي م1946 جوانلحزيران الموافق  والعشرون منالواحد أنشئت اللجنة في 
تعزيز حقوق المرأة في المجالات  سنوات وكان مهامها: 4المجلس لمدة  عضوا ينتخبهم

واة أ المسامع وجوب إلزامية تحقيق مبد الشكاوىواستقبال  ،الخالسياسية والاجتماعية والثقافية ...
 بين الرجال والنساء.

أصبحت التي ومؤتمرات على قضايا المرأة اتفاقيات عدة في  اق الأمم المتحدةميث ركز     
ذات قيمة عالمية لا نقاش فيها، ولنلقي نظرة على بعض الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بالمرأة 

 :ونذكر 2هيئة الأمم المتحدة. بهاوأتت  كرست حقوق المرأة والتي
أصدر إعلان العالمي لحقوق الإنسان شاملا كافة حقوق الإنسان من  12/194 /10 في-1
 .ثقافيةالو والاجتماعية  مدنية والسياسيةال
لمنظمة العمل الدولية اتفاقية المساواة في الأجور بين امؤتمر  م اعتمد1951يونيه29في-2

 .2العمال والعاملات

                                                           

1- Abbas Abdul Amir. IBrahmi Al-Amir  protecting rights in international law , it is p 
of requirements for a ph. D.in international law st Clements university department of 
international law ,Baghdad summary,2011page60-64 

فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، مكتبة الملك فهد للنشر  - 2
 . 58، ص2005، 1الوطنية، الرياض، طبعة
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أقرت الجمعية العامة الأمم المتحدة اتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية  20/12/0952في-3
 على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة. للمرأة بناءا

درت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أص كما-4
 م.1966عام ديسمبر  16والسياسية في 

ة من م صدر إعلان خاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتوصي17/11/1997 وبتاريخ-5
ير غى الجهد لتنفيذ المبادئ الواردة فيه للحكومات والمنظمات هيئة الأمم المتحدة ببذل أقص
 الحكومية والأفراد ونص على:

 حق المرأة الدستوري في التصويت والمساواة مع الرجل أمام القانون. -
 وحقها في الزواج. -
 في التعليم. هاحق -
 وأن يكون لديها حقوق اقتصادية واجتماعية سواء بسواء مع الرجل.  -

 :بالمرأة منهاوعقدت بعد ذلك مؤتمرات خاصة 
تبر يعو  ،م من الأمم المتحدة يدعوا إلى المساواة والتنمية والسلم1975 لعاممؤتمر مكسيكو /1

 تمنها: المجالاتشارك في العديد من المجالات  أول خطوة لجعل المرأة على المستوى العالمي
 السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل.

تحت شعار  المرأةول حول الأ مؤتمرالم 1979عام في عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة /2
 على كافة أشكال التميز ضد المرأة. القضاء 

 لمرأة.للمساواة والتنمية والسلم ل ثانياعالميا م مؤتمرا 1985الأمم المتحدة في عام  أبرمت/3
في)نيروبي(  المتحدة الأمميم منجزات م عقد مؤتمر عالمي لاستعراض وتقي1985عام  في/4

 .(بالمرأة بيكنيا وسمي باسم )استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض

                                                                                                                                                                                           

( في دورته 100اعتمد المؤتمر العالمي لمنظمة العمل الدولية بموجب قرار مجلس إدارة مكتب العمل الدولي رقم ) -2 
 29اعتمد في  العمل الذيالأجر لدي تساوي قيمة  والعاملات فيبمساواة العمال  والثلاثين الخاصالرابعة 

  1953ايار /مايو23النفاذ في  ودخل حيز 1951حزيران/يونيه
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مؤتمر عالمي الرابع للمرأة في )بكين( الصين ودعت  المتحدة م عقدت الأمم1990عام  في/5
 هوض بالمرأة بنهاية القرن الحالي. للن واستراتيجياتالجهود لتحقيق أهداف  مضاعفةإلى 
 كما أقيمت عدة مؤتمرات إقليمية منها:     
 م من منظمة المركز الإفريقي التابع1991المؤتمر النسائي الإفريقي السادس في نوفمبر  -

 ة الأمم المتحدة الاقتصادية.للجن
من طرف القوي بالمرأة وقضاياها  جليا لنا الاهتمام ومن خلال هذه الاتفاقيات والمؤتمرات يظهر

 .1هيئة الأمم المتحدة وميثاقها
                                                                                       .2( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان2

، الإنسان لحقوقكانت أول بداية إعلانية لحقوق الإنسان، تهدف إلى تحقيق الحماية الايجابية 
فتدوين حقوق الإنسان في إعلان دولي كان مبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة 

 حقوق الإنسان. حقوق الإنسان بإعداد مشروع دولي وضمان تطبيق
للأمم  العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامةأدى إلى صدور الإعلان  وهذا ما     

أولى منه،  ثلاثين مادة 30على ديباجة و م اشتمل1948كانون الأول/ديسمبر10المتحدة في 
 اسمهايتقعامة مع أهمية احترام الكرامة الإنسانية وشيوع مبادئ الإعلان التي الالمبادئ  فيها

نص في ديباجته على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع قد الدول في غايته وأهدافه. ف
لام في أساس الحرية والعدل والس والتي تعدوبحقوقهم المتساوية الثابتة  البشريةأعضاء الأسرة 

 ".العالم
المتحدة في سنواتها الأولى مرة أخرى رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم كما أكدت        
عية العظيمة في وثائق التطلالإحدى  الإنسانلمي لحقوق االع الإعلان"ز روزفلت( أن )ايلي

فعلى الرغم من أن الدول التي شكلت الأمم المتحدة اختلفت فيما بينها من حيث  تاريخنا البشري

                                                           
  59السابق، ص الكريم، المرجعفؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد  - 1
( المؤرخ في 03-)د217ونشر بموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  أعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 2

 .1948كانون الأول/ديسمبر10
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والأنظمة السياسية والخلفيات الدينية فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان  الإيديولوجية
ومن أهم المبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق . 1"كرؤية مشتركة بين المجتمعات

 :2الإنسان نجد
لا تناقض مقاصد الأمم المتحدة فهي في صميم الأمم المتحدة كما يقول بوضوح  حقوق-1

ي ها بل ن العام )كوفي أنان( "أن حقوق الإنسان لا تمثل بالنسبة لأي بلد واحد عربيا عليهيالأم
تضرب بجد ورض في كيان جميع الأمم وأنه بدون حقوق الإنسان لن يكتب السلام أو الرخاء 

 الدوام أبدا".
"لكل فرد الحق في  21المادة  سياسية، فنصت الإعلان حقوقا عديدة أكثرها يتضمن-2

ما بواسطة ممثلين يختارون   نحوم ".بحريةالاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وا 
ن الفقرة الثانية م جاءت فيكما  ،السياسيالصفة الشرعية للنساء في المشاركة وحق اللجوء 

 "لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقليد الوظائف العامة للبلاد". نفس المادة
بانتخابات نزيهة ودورية  إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة

وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل 3تجري على أساس الاقتراع السري
 يضمن حرية التصويت".

إدارة  ( لها حق المشاركة السياسية المباشرة والفاعلة في21المادة )بلمرأة طبقا فإن ا       
رية التصويت ليس هناك أي بدون حشؤون بلدها، وعلى الدول أن تضمن حرية التصويت لأن 

 حق يتمتع به الجنسين.

منها حق تقرير المصير والاستقلال والتخلص من  ،على حقوق وطنية عامة 4المادةفنصت -3
الاستعمار واستثمار الثروات الوطنية، وحق التمتع بنظام اجتماعي وسياسي قانوني ، إذ لا 

                                                           
)1997-عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان  المتحدة، مبادئ تدريس حقوق الإنسان،منشورات الأمم  -1

     .2003مايو /جنيف أيار ،04رقم  (2004
في الحقوق والعلوم السياسية في جامعة قاصدي  الماسترخطاب لطيفة، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة  - 2

   .22ص، 2013-2014 مرباح، بورقلة،
تنص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر  - 3

 الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها". 
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أنه نص بنص صريح على مبدأ  كما ،يمكن فصل حقوق النساء من المفهوم العام والشامل
لد جميع الناس أحرار متساوين في المساواة بين الجنسين في المادة الأولى التي تنص على "يو 

 فنصت ،الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء"
الإعلان، دون أي على "حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا  2أيضا المادة

أو الرأي السياسي، ن أو تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو جنس أو اللغة أو الدي
الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر دون أي تفرقة بين الرجال 

 والنساء".
الإعلان أن إقرار جميع أعضاء البشرية من الكرامة الأصلية يشكل أساس الحرية  يعتبر-4

 18ق كما نصت في المادة والعدل والسلام في العالم مع وجوب ارتباطها بمجموعة من الحقو 
"لكل شخص الحق في الحرية والتفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق التغيير ديانته أو 

قامة الشعائر ومراعاتها سواء كان  ذلك سريا عقيدته، وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وا 
 .1أو جماعة"

أيضا على "حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق في حرية  نصت 19 نجد المادةكما        
ذاعاتها بأية وسيلة كانت دون دون أي تاعتناق الآراء  دخل، واستفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وا 
أن الإعلان جاء على نمط كلاسيكي ويفتقد القوة الإلزامية  فرغم، "الجغرافيةتقييد بالحدود 

حتوي على قيمة إلا أنه ي علنية أو تفسير للحقوق العامة للإنسانية، كتوصيةواعتباره القانونية، 
 كل د من الدول ألزمت نفسها وتعهدت يبذليفنجد العد ،الدولاتجاه  زاميةتجعله يتمتع بإلأدبية 

 . 1في دساتيرها الوطني الجهود لكي تتخذه في نظامها الداخلي وتكريسه
لذا أعدت هيئة الأمم المتحدة اتفاقيتين هما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية       

والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فنلاحظ أن كل من 

                                                           
، ان، عمليالاو، الطبعة الأكاديمييوسف حسن يوسف، الشرعية الإجرائية الدولية للقانون الإنساني، مركز الكتاب  -1

 09، ص2015
 . 119، ص4محمد صالح أمين، تكريس حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى، العدد  -1
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دون د بشروط عادلة بإلى ضرورة "تأمين حقوق الأفرا اشارتا لمادة الثانية والثالثة من العهدينا
على حق المساواة بين المرأة والرجل في كل من الحقوق الاقتصادية  أي تميز وتأكيد

 .1ليهاليها أو تنظم إوالاجتماعية والسياسية...إلخ. وبذلك تنفذ بالنسبة لكل الدول التي تصادق ع
 .2السياسيةو  السياسية للمرأة في العهد الدولي للحقوق المدنية الحقوق-3

وضع معاهدة  ضرورةلجمعية العامة تبين لبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       
مبادئ الناتجة عن تجعل من مبادئ الإعلان العالمي إلزامية على الدول ووضع حد للخلافات 

دون تفصيل فيها، فجاءت الجمعية العامة للأمم  مة وشاملة للحقوق والإعلان بصفاتها عا
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اقية دولية للحقوق المتحدة باتف

دراسة العهد الدولي بفي هذا العنصر  مع الاكتفاءم 1966العهدين الدوليين لعام بتسميته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على في  هللحقوق المدنية والسياسية والتي اعتمدت

-23     دخل حيز النفاذ فيو دولة وبدون معارضة  106أغلبية م وأقرته ب1966ديسمبر16
ذين العهدين أول معاهدتين اه اعتبارو ديباجة وخمسة أقسام  وتضمن العهد 03-1976

 .3شاملتين وملزمتين قانونا
الحق في الحياة وحرية الشعوب في تقرير مصيرها وفي من العهد ويشمل الجزء الأول       

 حرية تحقيق نمط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الي لها، وتسعى تقرير المركز السياسي
 ثرواتها ومواردها الطبيعية وعلى الدول أن تضمن مسؤوليتها وأنفي وحرية الشعوب التصرف 

مم اق الأالاتفاقية ووفقا لأحكام الميثتعمل على تحقيق الحريات التي تضمنتها المادة الأولى من 
 .المتحدة

                                                           
 . 54حسين جميل، مرجع سابق، ص -1
ألف 2200العامة للأمم المتحدة بموجب قرار  السياسية الجمعيةوالدولي للحقوق المدنية صدرت الاتفاقية الخاصة بالعهد  -2

  .49 مادةللوفقا  1976مارس 23، ودخل النفاذ في 1966ديسمبر16وعرض للتوقيع والتصديق في 
خياطي مختار، دار القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة ماجستير كلية الحقوق والعلوم  -3

 . 45، ص2014-2011معمري، تيزي وزو،السياسية، جامعة مولود 
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تعهد دول الأطراف في هذا العهد على احترام على 1الثانية والخامسة  المادتينوشملت   
رأي ال أوالحقوق المعترف بها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين 

سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك السياسي أو غير ال
في الحقوق بين الرجال والنساء  بمبدأ المساواةلدول اادة الثالثة تكفل الأسباب، كما نجد الممن 

كل إنسان ان على  20الي 6اقرت المواد منوأن تتخذ إجراءات للتصدي للحالات الطارئة وكما 
نجده لك ذليحمي هذا الحق، كما يحمي السلامة الشخصية للفرد،  له الحق في الحياة والقانون

م والأعمال العدائية بكل صورها البشعة منها التعذيب والعقوبة ئالجرايحرم الرق وكل أنواع 
 أو أية تجربة طبية على أحد دون رضاه أو أكراه. القاسية وللإنسانية أو الإحاطة بالكرامة

النظام الأساسي  والتي حصرهاالدول مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم  العهد وكما يحمل     
 موادوأكدت ال الجرائم ومرتكبي هذه نمجرميال عن العفو موعد2للمحكمة الجنائية الدولية

الإنسانية منها: في حق  ترتكب، بالإضافة إلى جرائم أخرى خطورة الجرائم على، 08،07،06

                                                           

 
كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف  ( تتعهد1 :" العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2  نص المادة-1

بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو 

ي، أو الثروة، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماع

 .النسب، أو غير ذلك من الأسباب

( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق  2

لهذا الإعمال من  طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياتأخذ المعترف بها في هذا العهد، بأن 

)أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص  : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد(3، تدابير تشريعية أو غير تشريعية

انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، )ب( 

هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو بأن تكفل لكل متظلم على 

أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي، )ج( بأن تكفل قيام السلطات 

( ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على  1": 05المادة ص " و تن.المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين

إلى إهدار أي من  أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة

( لا يقبل 2 ،الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو 

 .أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترف بها في أضيق مدى"
 .الجنائية الدوليةلأساسي للمحكمة من نظام روما ا05المادة  انظر -2
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الاسترقاق والتجار بالرقيق وفسر بعض العبارات التي قد ذكرها في نصوصه السالفة للمادة 
 وعدد فيها بعض الحقوق السياسية  52و21وقد خصص العهد المادتين  .1الثامنة
حسب تطبق على حقوق تجعل للفرد حق التجمع السلمي لكن  21أشار في المادة       

ن " حق كل فرد تكويالتي نصت علي 22الشروط التي تنصها التشريعات الوطنية وتليها المادة 
ه، أجل حماية مصالحالجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من 

حرية  م تتضمن كل من1948سنة  في في منظمة العمل الدولية المبرمة فبالنسبة للدول أطراف
 فاقيةالنقابة وحماية حق التنظيم النقابي لا يمكن لها أن تجيز أي حكم يخالف أحكام هذه الات

ز له مواطن دون تميي لكل»: فيتتمثل  سياسية أخريحقوق  على بعض 25 ونصت المادة
 الحق في أن:

ما بواسطة ممثلين يختارون بحرية. يشارك-أ  في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وا 
بين  ينتخب وينتخبن في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة أن-ب

 الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن الحر عن إرادة الناخبين.
 تتاح له على قدم المساواة مع سواه، فرصة تقليد الوظائف العامة في بلده. أن-ج

ية جهزة المتخصصة في متابعة تنفيذ الاتفاقتناولت الأ ( فقد47إلى  28)المواد أما ما يخص 
 ونظامها.
. وفسرت بوضوح 2فقد ذكرت الحقوق والحريات في هذا العهد في بيئة صحية وسليمة      

لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقامت بتطوير مبدأ المساواة تفصيلات إضافية 
 26ومبدأ عدم التمييز من الصيغة التي جاءت بها في الإعلان والتي ذكرت مثلا في المادة 

هناك تمييز في التمتع يكون  لانأمن الإعلان نصت على "مبدأ المساواة أمام القانون وعلى 
 الأشخاص.بحمايته مع وجوب أن يحظر القانون أي تمييز وكفالة ذلك لجميع 

                                                           
   ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على مجموع من الأعمال الإجرامية06-07-08تنص المواد ) -1
فاتن صبري سيد اليثي، الحماية الدولية لحق الإنسان في بيئة نظيفة، أطروحة ماجستير لنيل شهادة الدكتورة في العلوم  -2

 . 71، ص2013-2012القانونية، كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 .1الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العهد-4
نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كتوأم للعهد الدولي      

 تلزم لحقوق الإنسان يتفقان مع الإعلان العالمي كونهما. 2المدنية والسياسيةالخاص بالحقوق 
دول الأطراف باحترام مجموعة من المبادئ في الفصل الأول من العهد، ما يتعلق بالشعوب 

والأفراد، أما ما يخص الشعوب فلها الحق في تقرير مصيرها وفي التصرف في ثرواتها أما ما 
صلها الثاني على تعهد الدول على تعاونها على رفض أي تمييز يخص الفرد فأشارت في ف

عنصري أو جنسي أو ديني أو سياسي.... ومعاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم 
من  الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتجعل حماية لبعض الفئات الضعيفة من النساء والأطفال

 .3والاختطافات والإهمال والمخدراتالعنف 
فلا شك أن المساواة التي فرضها العهد بين الرجل والمرأة شاملة على جميع الميادين،        
على شمولية وعمومها على الجنسين الرجال والنساء، فهذا ما أكده  لها دلالةاستعمال كلمة فرد ف

كونه جار جاء  مرأةلل غير اننا نلاحظ غياب الحقوق السياسيةفي المادة الثالثة من العهد، 
  :4عامة لتنص على ما يلي بنصوص

حقها و مع ضمان هذا الحق  هومجانيتالمرأة في التعليم من الابتدائي إلى التعليم العالي  حق-أ
 (. 15-14-13في حياة ثقافية حسب ما جاء في المادة )

على حق المرأة في الزواج برضاها ودون إكراه أو تدليس مع إنماء بعض  10 مادةال وتنص-ب
 التقاليد التي تحمل للرجل حقا في تأديب زوجته بالضرب.

تشمل على حق الرعاية الصحية لكل الأفراد فخاصة المرأة وهي  12 مادةالنجد  ومنه-ج
 تحمل وتلد وترعى الأطفال، فهي أكثر عرضة للأمراض.ضعيفة فهي 

                                                           
 ألف 2200عامة بموجب قرار من الجمعية الالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  صدر -1
(XXI وأعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام في )1976جانفي  03، ليدخل النفاذ في 1966ديسمبر  16.   
 . 71فاتن صبري سيد اليثي، الحماية الدولية لحق الإنسان في بيئة نظيفة، مرجع سابق، ص - 2
  .49-37، صديردي نريمان، حقوق المرأة في اتفاقيات الدولية - 3
 . 23غطاس لطيفة، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص - 4
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، وحق تشكيل نقابات ةفي قسمها الثالث على حق العمل بشروط عادلكما تنص       
وكذا حق في الضمان الاجتماعي وتوفير مستوى معشي  ،وحق في الإضراب ،والانضمام إليها

كاف للعيش فهي نفس الحقوق التي جاءت في ظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا ما 
                        يخص الضمان الاجتماعي. 

 والسياسية الإعلاناستنتاجا لما سبق أكد لنا كل من العهد الدولي للحقوق المدنية         
وتسيير لكل شخص الحق في المشاركة من الحقوق السياسية، ف العالمي لحقوق الإنسان جملة

وظائف عامة على قدم المساواة بين الأفراد، إلا أنه أتى الإعلان  وحق تقليدبلاده  شؤون
والمدنية والاقتصادية السياسية  وهي الحقوقالعالمي في وثيقته بتنظيم خمسة أنواع من الحقوق: 

ما أدى إلى تنظيم هذه الحقوق 1 واحدةتتسع لتضمينها في اتفاقية  والاجتماعية والثقافية فلن
 اتفاقيتين دوليتين هما: قة فيودالخمس أكثر توسيعا 

 .1966والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -1

 16في سنة  ، ليضيفوالاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية -2
عطى للأفراد حق تقديم  يبروتوكولا ألف 2200تحت رقم  1966كانون الأول/ديسمبر

من البروتوكول الإضافي للعهد  02حسب المادة  2إلى لجنة حقوق الإنسان الشكاوى
للأفراد الذين  01أحكام المادة على  3تنصكما والسياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

قد استنفذوا  والذين يكونونيدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد أنتهك، 
 جميع طرق التنظيم المحلية المتاحة، تقدم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

  هذا  في المبادئمن تعهد الدول باحترام مجموعة  والإعلان علىكل من العهدان  اتفق   
    في  التصرف وحقها في الفصل الأول من العهد" ما يتعلق بالشعوب في تقرير مصيرها

الثاني على التعهد الدولي على التعاون  ا في فصلهماكما أشارت الطبيعية،مواردها و ثرواتها 
                                                           

 .63محرز مبروكة، المكانة السياسية للمراة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، ص-1 
لقاهرة، اولي، الاحسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الانسان، دار النهضة العربية، الطبعة  -2

 .338، ص2004-2005
تمد لأفراد، اعاقبل  البروتوكول الأول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم شكاوى من -3

 16ؤرخ في ( المXXIألف ) 2200وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 
 .09، وفقا للمادة 1976آذار/ مارس  23، بدأ بتاريخ النفاذ في ر1966نون الأول/ ديسمبر كا
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 وجرائم ضدالمتهمين بارتكاب جرائم الحرب  ومعاقبة الأشخاصعنصري  برفض أي تمييز

 .4والأطفال وكحماية لبعض الفئات الضعيفة من النساء  الإنسانية،
 

 الفرع الثاني
 العامة  والاتفاقيات الإقليمية المواثيق في حقوق المرأة السياسية 

، وحرياته الأساسيةبعض الضمانات لحماية حقوق الإنسان  والاتفاقيات الدوليةوضعت المواثيق 
ول خاصة بعض الد تجد انلكن إن تعرضنا لحقوق المرأة في مختلف القواعد القانونية المحلية، 

قليمية الإمات يجب ظهور بعض المنظكان لك ذبالعربية ترفض تشريعاتها مشاركة المرأة، 
 الاتفاقياتمن مجموعة  وضمانها في وكرامة الإنسانلتأكد على عدد من مبادئ الإنسانية ل

والإفريقية مريكية الأ المواثيقبعض كما تم التأكيد عليها في ، 1أوروبية وأ أمريكية سواء كانت
 نتناول في هذا الفرع مجوعة منها:و  يةوالأوروبوالعربية 

ربية قبل ظهرت جامعة الدول الع :-الجامعة العربية–المرأة في الميثاق العربي  حقوق-( 1 
ونجد ليحمل ميثاقها على مجموعة من المبادئ الأساسية  1944ظهور الأمم المتحدة في عام 

 :منها
 مبدأ الفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء بطريقة سلمية مثل الوساطة           

 .والتحكيم

  ثاق.من المي 03 والسلم المادةتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن 

  الدول الأطراف. والاجتماعية مع الاقتصاديةتنظيم العلاقات 

                                                           
 23خطاس لطيفة، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، المرجع السابق، ص-4
 49-37في اتفاقيات الدولة، ص المرأةدريدي ناريمان، حقوق - 1
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في محتواها  تتضمنإلا أنها لم  1 قرارات وصدرت عدةدورية  اجتماعاتعقدت الجامعة العربية 
عملها على  اقتصرأي إشارة لحقوق الإنسان، سواء عامة أو تخصيص لأحد فروعها، بل 

 الدولي. وتعزيز الأمنتكثيف التعاون في المجال الأمني خاصة حالات العدوان 
 1968إنشاء لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان في لك تم ذولتتدارك  ،انتقاداتفواجهت عدة 

ي لم تكتفي بذلك، ففو  .والعربيالإنسان على الصعيد العالمي  قضايا حقوقو تتعلق بكل أمور 
 قامت بإنشاء إدارة خاصة بالمرأة على مستوى الجامعة.            1976سنة 

أخرى من  ولا بأنواع والاهتمام بهلكن الجامعة ما زالت بعيدة عن تناولها لحقوق الإنسان 
 2 الحقوق.

 :قا(ساب الإفريقيةالوحدة ) الإفريقي الاتحادمة منظ في للمرأةالسياسية  الحقوق-( 2
اق منظمة ، لينتهي بإعلان ميث1963اي م 22انعقد مؤتمر وزراء الخارجية بأديس أبابا في 

يباجة وفي ود وثلاثون مادة، ليحتوي الميثاق على ثلاثة 1963 /25/05الوحدة الإفريقية في 
 :ويهدف إلىمن نفس السنة وقع الرؤساء على ميثاق المنظمة  28
 بين الدول لتحقيق الأغراض المشتركة للدول الأعضاء. الاختياريالتعاون  -

 سيادتها. والحفاظ علىتشجيع التضامن بين الدول الإفريقية  -

 ...الخ.والدفاعوالمدنية والصحية  الاقتصاديةتنسيق سيادتها في كل الميادين  -

عاقات جعلتهإلا أنه وجدت عدة عوامل  الغرض  ويخفق فييفشل في العديد من القضايا  وا 
 3 .الإفريقي الاتحاد ويحل محلهأنشأت من أجله،  والهدف الذي
 كأهم تنظيم إفريقي. 09/07/2002الإفريقي في مؤتمر دربان في  دالاتحاليعلن عن 

                                                           
سعودي مناد، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعلية، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق،  - 1

 . 189، ص 2015-2014، بن يوسف بن خدة، 01جامعة الجزائر 
 . 67محرز مبروكة، المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، ص  - 2
عصموني خليفة، التكامل بين المنظمات الإقليمية الفرعية الافريقية ودوره في تحقيق الوحدة الافريقية، مذكرة لنيل شهادة  - 3

  2015-2014الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
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لا أعني بذلك إلغاء أي سيادة، إذ كان زاد عدد الدول »ويقول الفكرة أكثر  ليوضحوجاء 
 كلما أصبحت وحدتنا أقوى...". اتحادناالمستقلة في حكومة 

 :وهيمجموعة من المبادئ  الاتحادتناول الفصل الثالث من منظمة 
 الديمقراطية. ومنها مبادئحقوق الإنسان الأساسية  احترام -

 .وعادلةومنتظمة وحرة شفافة  انتخاباتتنظيم  -

  تطبيق مبدأ فصل السلطات. -

لى ع ليؤكد، والخاصةالمؤسسات العامة  والنساء فيالرجال  والتكافؤ بينتعزيز المساواة  -
لها  جعل المرأة مواطنةو  تمييز، والنساء دونالمساواة لكل من الرجال  وتكريس مبدأأهمية 

 نفس حقوق الرجل المواطن.

ون الشؤ  إدارة والتنمية فيالمشاركة الفعلية للمواطنين الإفريقيين في عمليات الديمقراطية  -
 العامة.

 إدارة شؤون مؤسسات الدولة. والعدل فيالشفافية  -

 قاطعا. ورفضها رفضاالدستورية للحكومات  والتغيرات غيرقمع أعمال الفساد  -

السياسية المشكلة  لتزامات الأحزابوافي حقوق  والإقرار بدورهاتعزيز التعددية الحزبية  -
  .1قانونا

لكل من مبدأ المساواة في الحقوق مع الرجل  الاتحادتأكد على تكريس  ونجد الديباجة
في  دةوالمبادئ الوار  واستلهام الأهدافعلى تعزيز  ويتعاهد الدولسواء بسواء بكل ديمقراطية 

 .  منه 04و 03الإفريقي لا سيما المادتين  للاتحادالقانون التأسيسي 
 13 وتنص المادةبحقوق سياسية منها: حرية الديانة وحق التعبير عن الرأي،  وكما جاءت   

على:" حق كل مواطن في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم، سواء مباشرة أو عن 
الحق أيضا في  ولكل المواطنين لأحكام القانون، وذلك طبقاطريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية 

                                                           
 الإفريقي.  من ميثاق منظمة الاتحاد 03أنظر المادة  -1
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والخدمات الحق في الاستفادة من الممتلكات  ولكل شخصتولي الوظائف العمومية في بلدهم، 
 ، وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون". العامة

تذكر إلا في ، فلم في الميثاق ضعيفة جدا وحقوقها السياسيةأن مكانة المرأة على ونلاحظ 
اء القضالدول نفس المكانة مع الأطفال لتنص على:" يتعين على  وحملتمن الميثاق،  18المادة 

على نحو ما هو منصوص عليه في  وحقوق الطفل وكفالة حقوقهاعلى كل تميز ضد المرأة 
 الاتفاقيات والإعلانات الدولية" 

مقتضيات لحماية حقوق النساء  ليضمن مجموعة 2001بروتوكول لاحق في نوفمبر  وتم ابرام
 فريقيالجمعية العمومية للاتحاد الإ وسلامتها وليحيل إلىكل ما يقلل من كرامتها  والقضاء على

 ، ولتتفرع منها آلية تسمى باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.2003في يوليو 
   هي معاهدة ملزمة على كل دولة طرفا في  :1فاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالات-(3

، بروما  1950سنة الاتفاقية لزاما قاطعا وهي أول اتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان، صدرت في 
 .                                                                                            1953ديسمبر  03حيز النفاذ في  تدخلعشرة دول و  وصادقت عليها

ك ذل من أكثربل  والحريات فقطفالاتفاقية الأوروبية لم تهدف في نصوصها إلى تعزيز الحقوق 
هاكات بانت والشكاوى المتعلقة التظلماتي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لتنظر ف فقد أنشأت

 الاتفاقية. حقوق الإنسان الواردة في
محل انتهاك فيمكن أن يكون التظلم من فرد أو منظمة أو من هيئة حكومية شريطة إن يكون  

فيها، فان لم يسوى النزاع  ضوعدول ومرتكبة من طرف في الاتفاقية  يتعلق بحق معترف به
جهاز أنشأته الاتفاقية،  وهي ،بطرق سلمية ترفع الدعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 .2لهافنجد الكثير من الاتفاقيات قد فشلت في إنشاء محكمة تابعة 

                                                           
 1950تشـرين الثانـي/نوفمـبر  4الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية روما في -1

 الإعلانات والتحفظات لائحة كامل وعلى وبروتوكولاتها الاتفاقية حالة على الاطلاع يمكن
 www.conventions.coe.                                   :الموقع التالي على

محمد صالح امين، تكريس حقوق الانسان في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الأخرى، مجلة العدد الرابع نشر وتوزيع اهل  - 2
 120البيت، ص
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 13، لتصل إلى والحرياتألحقت بالاتفاقية عدة بروتوكولات لتوسع أكثر لقائمة الحقوق 
ما  2010جوان  01النفاذ في  ودخل حيزبروتوكول  14إلى  13/05/2004توكول، وفي برو 

 .وحقوق الإنسانيتعلق بعمل المحكمة 
 ، فلم يتعرض بالتفصيل إلى حقوقوشاملةعامة  والحريات بطريقةالاتفاقية للحقوق  تتعرض  

ز، فنصت التي أشارت إلى مبدأ عدم التميي 14، فنكتفي بدراسة المادة ومشاركتها السياسيةالمرأة 
كر وذبها في هذه الاتفاقية دون تمييز  والحريات المعترفتأمين التمتع بالحقوق  وجوب»على: 
يع الفرصة للجم نساء وأن تتاحو رجالا منه هو السماح لجميع الأفراد  وكان الهدف..." أسبابه

 بشكل عادل.
 بطريقةجعلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كجهاز لحماية الأفراد من التمييز، سواء و 

 منها، حرية التفكيروالحريات تناولت أيضا مجموعة من الحقوق ، و ةأو غير مباشر  ةمباشر 
تعبير على حرية ال 10المادة  اقرتمنه ، و 09تغيير الدين في المادة حرية العقيدة و و  التعبيرو 

نص على بعض الحقوق السياسية في ار، لكن دون إخلال بحق الدولة، والحرية الأفكلتليها 
 ليصرح أخيرا بتطبيقو  الآخرينعلى حرية الاجتماعات السلمية وتكون جماعات مع  11المادة 

 المرأة في الزواج وتكوين أسرة.ة بين الرجل و مبدأ المساوا
لم تخرج عن صميم ما جاء في الاتفاقيات ديباجة الاتفاقية الأوروبية ي ف اهنرسادفحسب ما 

   .    1الدولية
 
 الثالثالفرع 

 حقوق المرأة السياسية في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان  

                                                           
براج السعيد، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الانسان، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  -1

 70ص 2010-2009القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
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ام واهتم أةوعالمية المر المكانة التي كانت تشغلها مسالة حقوق الإنسان  اتحاد الغرب العربي:-1
لدولية امن الدول على ملائمة تشريعاتها مع المواثيق ، دفع بالعديد والمؤتمرات بها الاتفاقيات

 لحقوق الإنسان، حتى تكون فعالة في المجتمع.
قد حرصت دائما على أن تؤكد في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية  المغاربةلنشير إلى أن الدول 

 .1 الإنسان وتكريسها لحقوقعلى احترامها 

 مراكشبمدينة  17/02/1989مغرب ليظهر في فرأت دول المغرب من الضروري قيام اتحاد ال

على أن مجلس نصت من نظام الاتحاد  19 ونجد المادةاتحاد المغرب العربي،  ويعلن قيام
، الأمن والمالية ولجنة الاقتصاد: لجنة الشؤون السياسية، وهيالشورى يتكون من لجان دائمة 

، وحقوقهاأهمية المرأة مكانة و  علىولتأكد الغذائي، لجنة الشؤون القانونية، لجنة الموارد البشرية، 
  .2والطفولة جاءت بلجنة تسمى بلجنة المرأة

من الاهتمامات  وجاءت بمجموعة، 2006ماي  16اللجنة أول ندوة في الرباط يوم  وكانت لهذه
  :3منها
 .والطفلوالأسرة دعم مكانة المرأة  -

 .والأطفالتعزيز التعاون العربي في مجال ترقية أوضاع كل من النساء  -

 بها بما يتلاءم والخطط وبرامج العمل واقتراح الاستراتيجياتمتابعة الجهود الدولية  -
 .والخصوصية العربية

ة عن الصادر والقرارات  وتنفيذ التوصياتتعزيز المشاركة النسائية لتقويم النشطة المختلفة  -
 الأسرة.المرأة و لجنة 

                                                           
، -دراسة مقارنة تونس، الجزائر، المغرب–عزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب العربي، دراسة الآليات والممارسات  -1

، 2013-2012، 3السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائرأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، كلية العلوم 

 . 62ص 
للجنة المرأة والطفولة في الدورة السادسة لجهاز مجلس الشورى، اتحاد  الميثاق العربي لحقوق الإنسانأعلن عن تنصيب  - 2

 .2005جوان  01/02المغرب العربي، تونس، يوم 
                                                انظر الموقع:                                                                                                                 البحوث و الدراسات لجزيرة نت، اتحاد المغرب العربي، الأهداف و الهيكل التنظيمي  قسم - 3

                    7e5dae19d48-a446b_b55c-WWW.aljazera.net/specialfiles/payes/da8782d7

         

http://www.aljazera.net/specialfiles/payes/da8782d7-a446b_b55c-7e5dae19d48
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 :1السياسية للمرأة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الحقوق-2 

من طرف مجلس الجامعة  1969ع فكرة وضع ميثاق عربي لحقوق الإنسان إلى سنة جتر  

لدائمة إجراءات انعقاد اللجنة ا وجاء ليتضمن 16/03/1969( بتاريخ 2486بإصداره قرار رقم )

على توصيات اللجنة ووضع ميثاق عربي لحقوق  وأصدر موافقةالعربية لحقوق الإنسان، 

 مادة. 43بديباجة وأربع أقسام تحمل  وجاء الميثاق (.2650بقرار رقم) 11/03/1970 الإنسان في

ي مبادئ قد تناولناها ف والصهيونية وأكد علىتناول الميثاق في ديباجته رفض العنصرية    
عن  رجتخ وأنها لم المتحدة وميثاق الأمم والعهدان الدوليانالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 تاريخها المجيد.مبادئ الشريعة الإسلامية و 
 التي تنص على 02بحقوق المرأة منها: المادة  المتعلقةفنشير لبعض المواد  من الميثاق 

تنص على:" تعهد كل طرف في هذا الميثاق بان الحريات الأساسية و من الحقوق و  مجموعة
والحريات  خاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوقن موجود على أراضيها و كفل لكل إنساي

أي  الحريات الواردة فيه دونلطتها، حق التمتع بكافة الحقوق و خاضع لسالواردة في أراضيها و 
رأي سياسي أو وطني أو ن أو الجنس أو اللغة أو الدين أو تمييز سببه العنصر أو اللو 

                                                               والنساء. الرجالأي تفرقة بين دون اجتماعي أو ثروة أو ميلاد أو أي وضع آخرون 
اء على المرضعة انقض، و نساء الحوامل حتى يضعنإعدام حرمت  12المادة ونجد           

 ، وضماندة. وعلي الدولة حماية الأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخةعامين من تاريخ الولا
  .2خاصةحماية رعاية متميزة و 

 الحريات فلملحقوق و على ايبدو أن واضعي الميثاق اعتمدوا على الصيغة العمومية في نصهم  
ولا  كليةيكفل إلا نسبة قليلة للحقوق الفردية، أما ما يخص الحقوق السياسية تكاد تغيب بصفة 

 .ولا الزاميتها 02المنصوص عليها في المادة  يوجد أي إشارة تدقق في الحقوق
                                                           

 .56عزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب العربي المرجع السابق، ص  - 1
لانسان، اسة حقوق القاهرة لدرا مركز-لأحدلا حماية -معتز الفجيري، دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان - 2

 .199-195ص  ،2002الطبعة الثانية ،
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 مشاركتها في الحياة العامة في المجتمع.   قانوني للمرأة و  طاريخصص إ ولم
  :1الشعوبميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و السياسية للمرأة في ال الحقوق-( 3

يدان حقوق الإنسان في الشعوب العهد الجديد في مو  لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانشكل ا
 نبها مجموعة الحقوقالسياسية بجاقائمة طويلة من الحقوق المدنية و يحتوي على إفريقيا، و 

لأول ازئين: الجزء مقسمة إلى ج مادة 68و ديباجةمن يتكون الميثاق الاقتصادية والاجتماعية، و 
الجزء الثاني فهو مخصص  الشعوب. أمامخصص للحقوق والواجبات، منها حقوق الفرد و 

 لتدابير الحماية.
 فيفي ديباجة الميثاق الإفريقي أنها تميل إلى تلبية الأوضاع الإفريقية التي كانت ونلاحظ 

وجعلها استغلال الثروات عاشتها إفريقيا من الاستعمار و  حاجة ماسة إليها نتيجة الأوضاع التي
نجد ديباجة الميثاق دعت جميع الدول لأساسية والعامة، و مسرحا للحروب، وانتهاكات للحريات ا

   2 إلى ما يلي: فريقيةالإ
عالم الذي يعد خطرا على اليع أشكال الاستعمار في إفريقيا ورفض مبدأ الصهيونية و إزالة جم -

 كله.

 بذل جهود لتوفير ظروف معيشية أفضل لشعوبها.وكما تطالب الدول على التعاون و  -

الواجبات من أجل التنمية، إذ يجب أن يشعر كل الاهتمام بالحقوق و ع الشعوب على تشجي -
 فرد بمسؤولية تجاه بلده.

و تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أولاسيما إزالة جميع أشكال التفرقة  -
 الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.

 مصير شعوبها.د الإفريقية و على الدول أن تدرك فضائل وقيم الحضارات والتقاليو  -

الحريات دون الحقوق و "اعترفت الدول على تمتع الشخص ب فقد نصت علي: أما مادتها الثانية
  ."تمييز....أي 

                                                           
في نيروبي )كينيا(، بمناسبة الدورة  1981يونيو/جوان  27 فيوالشعوب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان تم صياغة  - 1

 بعد أن صادق عليه.  1986أكتوبر  21نة عشر لمنظمة الوحدة الإفريقية، دخل حيز التنفيذ في الثام
 .187معتز الفجيري، مرجع سابق، ص  - 2



الاهتمام الدولي بالحقوق السياسية للمرأة            الفصل الأول                           

 

   32 
 

    كما نص على حقوق أخرى منها: المساواة أمام القانون، حق احترام الكرامة الشخصية و 
كما يعتبر و  التي هي محظورة دوليا.والخطيرة و وتحريم الرٌق والتعذيب وكل أنواع الجرائم البشعة 

 .1 الشعوب عامةحة في مجال حماية حقوق الإنسان و صحيبداية 
 :(ارادوب )بيليم المعاقبة عليهيكية بشأن منع العنف ضد المرأة و البلدان الأمر  اتفاقية-(4
 05في  نفادهاوبدأ  1994من الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في  هذه الاتفاقية صدرت

أول معاهدة دولية تستهدف القضاء على وهي  2دولة 31عليها وصادقت  1995آذار/مارس 
يقصد به الذي المادة الأولى على تعريف العنف و فجاءت  العنف القائم على أساس نوع الجنس.

فعل أو تصرف قائم على أساس نوع الجنس، يسبب الوفاة أو في الإيذاء الجنسي أو النفسي  كل
 و معاناة المرأة في العلن أو في إطار الحياة الخاصة.أ
ص حماية كافة حقوق الإنسان المنصو حق المرأة في أن تتمتع بممارسة و تؤكد الاتفاقية على و 

 ول الأطراف حسب ماعلى دسواء الإقليمية أو الدولية، و والإعلانات عليها في الاتفاقيات 
لها و ، ويتنافىمن الاتفاقية أن تعترف بأن العنف ضد المرأة يمنع  05و 04 جاءت به المادتين

 أيضا تتعهد الدول الأطرافوالثقافية، و  الاجتماعيةحق ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية و 
 تعاقب مرتكبيه.ن تأخير لتمنع العنف ضد المرأة و على تقرير جميع الوسائل دو 

لثقافية لسلوك المرأة امج وتعديل النماذج الاجتماعية و الوعي بحقوق المرأة بوضع براأن تعزيز و 
العدل لكل الأفراد سواء موظفين أو أفراد عاديين، حسب ما نصت والرجل ونشر ثقافة المساواة و 

 تقوم بإجراءات رفع التقارير،مجموعة من الآليات تختص و  هناكو  07و 08به كل من المواد 
يمكن لكل فرد أو مجموعة و ة، اتفاقية منع العنف ضد المرأأن تقوم بفتاوى فيما يتعلق بتفسير و 

أو كيان غير حكومي معترف به قانونا أن يرفع إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
       .3حقوق من اختصاص الاتفاقيةللتضمن انتهاكات ت شكوى

                                                           
 .239فاتن صبري سيدي اللثي، الحماية الدولية لحق الإنسان في بيئة نظيفة، مرجع سابق، ص  - 1
                                                                                                        :  انظر الموقع   الدول العربية منظمة - 2

                                                               html-www.oas.org/juridico/english/a_61                         
 اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه من ا 12و11انظر المادتان - 3

http://www.oas.org/juridico/english/a_61-html
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 المطلب الثاني 

 حماية حقوق المرأة السياسية ل قيات الدولية المتعلقة مباشرةالاتفاالمواثيق و  
 

 اتفاقيات هناك المرأة،لعبت دورا في ترقية حقوق  التي العامة قاثيوموالللاتفاقيات  إضافة

تحصر  أنا مطلبنا هذا فهي كثير في إليهافسنحاول التطرق  ،المرأة بوضع مباشرة تتعلق أخرى

 .الفروعبشكل موجز في مجموعة من  سنقوم بذكرها بحثنا لذافي 
 

 الأولالفرع 
 حماية حقوق المرأة السياسيةالخاصة ب الاتفاقيات

  :1القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية( 1
وبتساوي  على إيمانها بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد وآدميتهالاتفاقية في بداية ديباجتها  عترفتا

د يتم على أساس كفرق أو استبداد أو تقيي أنهعرفته الذي و  2،المرأة دون أي تمييزالرجل و 
  .الجنس

التمييز بين الرجل القضاء على امة لتحقيق المساواة في الحقوق و كانت الاتفاقية خطوة ه
ن كانو  18في  لمبرمةالتمييز ضد المرأة ا اشكال تشمل اتفاقية القضاء على جميعو  .المرأةو 

 على الدعوة إلى كفالة حقوق المرأة في جميع الميادين من السياسية 1979الأول/ديسمبر 
 المدنية.والثقافية و والاقتصادية 

 المرأة عن الجنس الآخر. ييزتملى تحريم كل أنواع عات الوطنية اكما تدعو التشريو 
أكده أيضا و  1لأمم المتحدةي كثير من نصوص الميثاق انلاحظ أن فكرة عدم التمييز جاء ف

من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة  03الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نجد الفقرة 

                                                           
( وعرض 34/180اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم ) -1

 . 27/01وفقا لأحكام المادة  1981سبتمبر  03ودخل حيز النفاذ في  1979ديسمبر  18للتوقيع والتصديق والانضمام في 
هادي نعيم المالكي، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية، بغداد، - 2

  115ص
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دون تمييز  الحريات الأساسية للناس جميعا منإنسان حق التمتع بجميع الحقوق و  تجعل لكل
 النساء".  سببه الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال و 

    نتهاك لمبدأ المساواةالإقليمية على عدم اات الدولية و الاتفاقيعلانات و اتفقت كل من الإ
  .2آدميتهاالمرأة فهو إنقاص من كرامتها و وحقوق 

  :3نجد الاتفاقية حملت في مضمونها مجموعة من المبادئ أهمهاو 
 العادات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين على الآخر.القيود و  هدم-أ
ة فعالي يجعل من فعالية دور الرجل تعلو علىأي مفهوم يناقض مبدأ المساواة و  على القضاء-ب

 التثقيف في جميع المستويات.تاحة الفرص للنساء على التعليم و ا  دور المرأة في المجتمع و 
 .تكون تساوي الأهلية القانونية للرجلالأهلية القانونية وحرية مارستها، و  المرأة منح-ج
 الوصاية عليهم.في حرية اختيار عدد الأولاد وحرية الولاية على أولادها و  الحق-د
اة تقييد حقوق المرأة في جميع الميادين على أنها تتمتع بالمساواة الكاملة في الحي عدم-ه

 الثقافية.والاجتماعية و والاقتصادية السياسية 
فرص نفسها ا مجالات و فحة جميع أشكال استغلال النساء وفتح لهالدول على مكا تشجيع-و

 المتاحة للرجل.
 ةانونيالمبادئ القعلانية حقوق المرأة بل كان يجب التركيز على إلزامية فلم تكن تكفي عالمية و 

ين بأثار خلافات و  قدتنافعالية خلافا عن الإعلان الذي  كي يكون العمل بهذا الاتفاقية ذول
رية فلا مجال للدول إلا أن تكون لها الحإلا توصية بدون شرعية دولة،  ما هو الدول في كونه

 على الالتزام أم ترفض.
تلزم دول الأطراف على  بأحكامجاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 من بينها:ت عددا من القضايا بشأن المرأة و كما أنها تناول ،مبادئهاالعمل على تطبيقها و 
                                                                                                                                                                                           

عطاء الله فشار، حقوق الانسان من خلال المواثيق الدولية الأساسية، دار الصداقة الثقافي للنشر الالكتروني،  - 1
 313ص  ،الجزائرالجلفة، ، 2004فلسطين،

التوزيع، الجزائر، ي الإنساني، دار الهدى للطباعة والنشر والطفل في القانون الدولري عباسية، حقوق المرأة وسلع - 2
 .25، ص 2006

  55ص  ،السابق المرجع ،على المرأة في المؤتمرات الدولية العدوان ،فؤاد بن عبد الكريم -3
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ذكرنا  نطاقه، فرض ضمانات لهذه الاتفاقية لأنه على الرغم منتوسيع و  1تكريس مبدأ المساواة
لبعض الدول خاصة منها  يزال مبدأ التمييز قائما في التشريعات الوطنيةأنها إلزامية لكن مازال و 

منها: ونجد هو التحفظ المرأة ببعض من بنود الاتفاقية و التي وجدت طريقة لتحرير بها العربية و 
جميع أشكال التمييز ضد  من اتفاقية القضاء على 16-15-9-2واد الجزائر تحفظت على الم

تليها  29-16-09المادة ، لبنان على 29-16-9-2لى المواد نجد مصر تحفظت عالمرأة و 
 .29-16-15-9تونس لتحفظ على المادة 

 نصت المادة منها بموجبما يهمنا في بحثنا هي الحقوق السياسية التي تضمنتها الاتفاقية و 
 :   ة من الحقوق السياسية وهيمجموععلى 

لتي أهلية الانتخاب لجميع الهيئات افي جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، و  التصويت-أ
 ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

وتأدية تنفيذ هذه السياسة في شغل الوظائف العامة في صياغة سياسة للحكومة و  المشاركة-ب
 ميع المستويات الحكومية.جميع المهام العامة على ج

اسية حياة العامة والسيالجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالفي جميع المنظمات و  المشاركة-ج
 ا أولمرأة حقا مساويا بحق الرجل في اكتساب جنسيتهلتمنح ل 09جاءت أيضا المادة للبلد. و 

ر اج الأجنبي أو تغييكما تضمنت بوجه خاص ألا يترتب على الزو الاحتفاظ بها أو تغييرها، و 
فرض تجنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو 

 .على أطفالها في الجنسية مساويا لحق الرجلجنسية الزوج إلى جانب حق النساء  عليه عليها
        حملت الاتفاقية إلزامية الدول أن تتخذ تدابير مناسبة لحماية تطبيقا لمبدأ المساواة و 

عطائها   الاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.فرصة تمثيل دولتها و وا 
جميع أشكال  عام لتسمية القضاء علىللاتفاقية فهي أتت بتوضيح شامل و بسيط وكتفسير 

 يفتعل في المجتمعات.وة إلزامية ليفيد و التمييز ضد المرأة وحمل له ق

                                                           
 29ص ، مرجع سابق،المرأةقادري نسمة، الممارسة الجزائرية في مجال الاليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق  -1
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 :1بشأن الحقوق السياسية للمرأة الاتفاقية-( 2
هي تعليمات تستهدف كل دولة، و ل اتخاذهاوضع مؤتمر مكسيكو جملة من التدابير التي يجب 

فكرة تحمل من فكان لابد من البحث عن   ، 2العامةو غيل المرأة في الحياة السياسية إلى تش
تقليدها للمناصب العامة للبلاد مع تطبيق مبدأ المساواة التامة، حيث تمت للنساء، و فرص أكثر 

لتكون أول معاهدة دولية عالمية تطبق مبدأ المساواة و  ،1951وافقة على نص الاتفاقية في الم
بموجب المرسوم  اصادقت عليهالجزائر و انضمت والمرأة في الحقوق السياسية، و  بين الرجل

 .20041أبريل  19لـ     الموافق 1425صفر عام  29المؤرخ في  126-40الرئاسي رقم 
في الاتفاقية على خلق ظروف ملائمة  دول الأطراف علىلتأكيد ديباجة الاتفاقية  تجاء

 في إدارة الشؤون العامةكل شخص على مشاركة  أن تعترفممارسة النساء للمهام السياسية و ل
اشرة أو بواسطة ممثلين الجنسين بالتساوي سواء بصورة مبتقسيم المسؤوليات بين لبلده و 
 حرية. وأن تتحد الدول على ضمان حياة كريمة للنساء والاعتراف بمصالحهن.ب يختارون

في  2 الحقوقن فلبلوغ هذه الغاية أعطت الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة على مجموعة م
وهي     الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتحدة و قا لأحكام ميثاق الأمم الممضمون بنودها طب

  :3كالآتي
بين الرجال على حق جميع النساء في الانتخابات وبشروط تساوي بينهن و  نصت المادة الأولى

جميع الهيئات دي تنص على أهلية النساء في أن ينتخب لتليها المادة الثانية ، و تمييزدون أي 
بين الرجال شريع الوطني بشروط تساوي بينهن و بمقتضى التالمنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة 

                                                           
( وعرضت 7-د640العامة للأمم المتحدة بقرار رقم)اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة اعتمدت لموجب قرار الجمعية  - 1

 .1954تمور/جويلية07( ودخلت النفاذ في 1952كانون الأول/ديسمبر 20للتوقيع والتصديق والانضمام في 
 149يوسف حسن يوسف، حقوق المرأة في القانون الدولي والشريعة، مرجع سابق، ص - 2
دة ، الجري2004أبريل  19ه الموافق لـ 1425صفر عام  29في المؤرخ  126-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 1

والتصديق  للتوقيع المتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت 26الرسمية رقم 
 ،1952مبركانون الأول/ديس20(، المؤرخ في 7-( )د640) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم والانضمام

أبريل  25ريخ ، الصادرة بتا26الجريدة الرسمية العدد ،06وفقا لأحكام المادة  1954تمور/جويلية07تاريخ بدا النفاذ 
2004.   

 . 151أعمر يحياوي، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مرجع سابق، ص   - 2
 . 47لعسري عباسية، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 3
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ممارسة اء أهلية تقليد المناصب العامة و : للنسأن علىفقد نصت  03 مادةالأما  ،تمييزدون 
بين الرجال ي بينهن و جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساو 

 ىللحقوق السياسية، إلا أنه لم تحظ الصريحةالجامعة و نصوص الاتفاقية  مفرغدون تمييز. 
على الاتفاقية بعد  تنجد العديد من الدول صادقالدول العربية إلا القليل و  من كثير باهتمام

 .      1تقديم تحفظات
  :2السياسية للمرأة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الحقوق-( 3

قليمية تقدس من مكانة المرأة وتأكد تحريمها للتمييز رغم صدور عدة إعلانات ومواثيق دولية  وا 
الإعلان العالمي و  ىالميثاق الأمملعهدين الدوليين و أهمية المساواة بين الجنسين لكل من او 

انحراف هذه النصوص تطبيقا إلزاميا و لحقوق الإنسان، إلا أنه ما زال هناك إخلال في تطبيق 
سلسلة من الحقوق السياسية  تأكد من جديد علىلتلجأ و  الحقوق السياسية للمرأة الدول بتهميش

لمرأة و تجعلها كفرد تتمتع بهذا النوع من الحقوق، ما أكدته كل من ديباجة الإعلان و تمنحها ل
نكار لأولى من الإعلان على المساواة و دخول المادة ا             3ها يعد إنكارا للكرامة الإنسانيةا 
ير ابالتد الرابعة على أهمية اتخاذو والثالثة خاطب الدول في كل من المواد الثانية  فلم يكتفي بل

أة، المر  الممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضدالمناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة و 
نها السياسية م خصوصالتساوي الرجل والمرأة في الحقوق و الحماية القانونية الكافية ولتقرير 

 :ما يلينص على و 
 ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا على أية صورة أخرى. (أ

    في أسرع وقت ممكن إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة  يباشر (ب
لىو        المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليهالمتخصصة و الوكالات او   ا 

 تنفيذها على وجه التمام.
                                                           

 .47يوسف حسن يوسف، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -1 
-()د2263رقم ) رار، بق17/11/1967اعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -2

 .17/11/1967( الصادر في 22
 من اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. 01انظر المادة  -3
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لى عالقائمة  لافكارالمناسبة التي تقضي على الثغرات و أن تتخذ التدابير ا الدول على ج( كما
 تكفل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق التالية:نقص المرأة و 

 حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة. -
ومباشرة جميع الوظائف العامة وتكون عن طريق التشريع حقها في تقلد المناصب العامة  -
 تكريس مبدأ الديمقراطية.و 
 نصت في المواد التي تلي بتكريس مبدأ المساواة في كل من الحقوق التالية: كما د(

دارة الحق الجنسية والتملك و  اة ولها ممارستها على قدم المساو ممتلكات، حق الأهلية القانونية و ا 
لها نفس الحقوق والواجبات لزواج واختيار الزوج بدون إكراه و الحق في االتنقل و نفس الحقوق في 
الغين، تحريم كل أنواع الاتجار الغير البلقة بالأولاد، حظر زواج الصغار و في الشؤون المتع

   .1المرأةاستغلال و 
ي تكون متاحة بتساوي مع الرجال التو  اجتماعيةأيضا على حقوق اقتصادية و  10ادة الموتنص 

 .   2دون تمييزو 
 لدول أن تحقق وتبذل أقصى جهدها.على االحقوق على أساس مبدأ المساواة و هذه  و( إلزامية

 

 الثاني الفرع
 الإقليمية الخاصة بحماية حقوق المرأةالمنظمات و الاتفاقيات 

 4 الأولهي منظمة حكومية صادرة عن مؤتمر قمة المرأة العربية  :3المرأة العربية منظمة-( 1
عربية، هي تعمل في إطار جامعة الدول الإعلان القاهرة ومقرها مصر، و  في 2000نوفمبر  في

 .2003حيز النفاذ في مارس/آذار  ولهادخليعلن عن إنشاء المنظمة و 

 التدابير منها:اتخذت المنظمة مجموعة من و 

                                                           

  التمييز ضد المرأة. علىمن اعلان القضاء  (08-07-06-05)الموادانظر  -1 
 من الإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. 10المادة  -2
قة المجلس بمواف2001/09/10( بتاريخ 116من دور انعقاده العادي )6126أنشأت منظمة المرأة العربية بقرار رقم  - 3

   2001/09/12( في تاريخ 1426الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم )
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 البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة. جمع-أ

 القومية المتصلة بقضايا المرأة.وتنسيق الجهود المحلية و  دعم-ب
 .اختصاصهامتابعة التطورات بالمحافل الدولية في مجال -ج
 النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.إعداد البرامج المتكاملة و -د
 غير الحكوميةوالتعاون مع المنظمات الحكومية و الاتصال -ه
جال متنسيق العمل العربي المشترك في عقد ندوات والقيام بالدراسات والبحوث حول المرأة، و -و

 المرأة.
 الغايات التي أنشأت من أجله منها:لتساعدها على تحقيق الأهداف و 

ون ميادين الحياة ودعم التعاة العربية في كل تنمية الوعي بقضايا المرأة بقضايا المرأ-/1
 تبادل الخبرات في مجال نصوص ص المرأة.المشترك و 

ر بدو  عتتمتتحقيق تضامن المرأة العربية وتنمية إمكانياتها وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة و -/2
 المشاركة في اتخاذ القرارات.فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل و 

تناولها في المحافل الإقليمية سياسات التنمية الشاملة و مقدمات و جعل قضايا المرأة ضمن -/3
 .1الدوليةو 

 إلى مجموعة من الأهداف منها: المنظمة تهدفو 
 تحقيق تضامن المرأة العربية باعتبارها ركن أساسي للتضامن العربي. -

ية الدول لايا المرأة في المحافتناول قضالدولي و القانون تنسيق المواقف العربية المشتركة مع  -
 الإقليمية.و 

 يةالسياسو الثقافية الاجتماعية و و تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية  -
 خاصة.

 تحول دون مشاركتها.التشريعات التي تميز ضد المرأة و تركيزها على تعديل  -

                                                           
        woomenorg.orgarab. www                                                           المرأة العربية انظر الموقع:   -1
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طوير برنامج إنمائي للمرأة لتعمل على تكهيأة من جامعة الدول العربية و  نجد المنظمة هيو  -
 مؤشرات تتعلق ببند من بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.   

لتفعيل إمكانيتها في كل را هاما في إبراز قضايا المرأة ودعما لها و فكانت آلية لتلعب دو 
  .1المجالات

والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفريقيلميثاق السياسية في البروتوكول الإضافي ل الحقوق-( 2
    :2المرأةالمتعلق بالحقوق 

الشعوب على إذ ما دعت الضرورة يتم لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و من ا 66المادة  اتخذت
الحادية عشر  ،اتفاقيات خاصة، ففي الدورة العاديةمال أحكام الميثاق ببروتوكولات و استك

أديس أبابا حكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في دول و والثلاثين لمؤتمر، رؤساء 
 1995الذي صدر في يونيو ول حول حقوق المرأة في إفريقيا و بروتوك بأثيوبيا، وافقت على إضافة

ريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ( بموجب توصية اللجنة الإفAHG/RES.240XXXIبموجب قرار رقم )
     3 فقرة. 14جاء بروتوكول يحمل ديباجة تحتوي على و 
كافة  منه تنص على "يمنع 02نجد المادة من أحد الاتفاقيات في إفريقيا، و يعتبر البروتوكول  -

رأي أشكال التمييز على أساس العرق أو القبيلة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو ال
ومي أو الاجتماعي أو ثورة أو الولادة أو أي مركز السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الق

 آخر".
ميثاق دئ أكد عليها كل من نلاحظ في هذه المادة أنها تحمل في محتواها مجموعة من مباو 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.المتحدة و  الأمم

                                                           
، الجزائر، تونس، المغرب، مرجع سابق، ص والممارسةكهينة جربال، التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب  - 1

66. 
، اعتمدت الجمعية لعامة لرؤساء دول والشعوببروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  - 2

( بتوصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان XXX1/240.AHG/RESالإفريقي بموجب قرار رقم ) لاتحادوحكومات ا
 .2003تموز/يوليو  11في أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية بالموزمبيق، مابوتو  وذلكوالشعوب 

 بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، الصفحة الرئيسية، انظر :وثائق-3
             www.sudanvoices.com                                       .2015اغسطيس14تصفح الموقع في الموقع 
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المرأة مع ضمان  مبدأ عدم التمييز بكل أشكاله ضد تطبيق كما دعت الدول الأعضاء اليو 
يه وهو ما نصت علالاتفاقيات الدولية ما هو منصوص عليه في الإعلانات و حماية حقوقها، ك

 .18في المادة 
وضرورة توافقها مع  الإفريقية لحقوق الإنسان على الحماية 61و 60كما اعترفت في مادتها 

تأكد أة في التنمية و لمر دور اموقفها و  نحتى الإقليمية، وهذا لتبنيو نات الدولية الإعلاو  الاتفاقيات
ادة الأولى منها على السلوكيات الم حددتو ، أيضا لمبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين

ان القضاء على بعنو  02جاءت أيضا المادة و التي تؤثر سلبا على حقوق النساء،  الممارساتو 
مجموعة من الحقوق السياسية التي تنص على  09الذي يهمنا هو المادة و ، 1 التمييز ضد المرأة

 المتمثلة في:
 مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز.-أ

    تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع المستويات في قوائم الانتخابات-ب
 المرشحين.و 
ة التنمي برامجوتنفيذ سياسا و اعتبار المرأة شريكة مساوية للرجل على جميع مستويات وضع -ج

 سلطاتها المحلية.للدول و 
 ار.المشاركة الفعالة للمرأة على جميع مستويات القر ن الدول الأطراف زيادة التمثيل و تضم-د

لمرأة قوق االتزامه بحماية حاهتمام الميثاق الإفريقي لحقوق المرأة وتكريسه مبدأ المساواة و  فكان
 .داية جيدة لتطوير مكانة المرأةيشكل ب

 
 الثالثالفرع  

 المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأةالبعض من 
 المؤتمرات الدولية:-( 1

                                                           
 المادة الأولى والثانية من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي للحقوق الإنسان والشعوب.  - 1
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 ديدةءات جظهرت العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بشؤون المرأة لتأكد ضرورة اعتماد إجرا
 نجد منها:لإظهار أهمية المرأة و 

 :1975 لسنة المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك - (أ
هدف الدعوة المساواة والتنمية والسلم  1975في سنة  عقد أول مؤتمر عالمي خاص بالمرأة

غير الحكومي في كل المرأة على المستوى الحكومي و  كانت أول خطة عالمية بوضعو 
 1المجالات.

 :30/07/1980إلى  14المؤتمر الثاني العالمي للمرأة كوبنهاجن من  - (ب
 أهدافه في:وتتمثل 

 تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الدولي للمرأة.تقديم و عراض وتقويم المحرر و است-1
ل من أجل تحديد العوام المتحدة متعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد الأم-2

 الرئيسية التي تعوق ممارسة المرأة لأدوارها سواء العوامل الرئيسية أو الثانوية.
 مشاركة المرأة فيها.تنموية وتطويرها و إقامة مشاريع وخطط -3
ع وضو لمالنساء في عملية اتخاذ القرار مع التركيز على اتركيز على المساواة بين الرجال و ال-4

 .التعليمالفرعي لمؤتمر: العمالة والصحة و 

 :1985ا عام المي الثالث للمرأة: نيروبي كينيالمؤتمر الع- (ج
يلي:  جاء بنص يحتوي على مان كل من الرجل والمرأة و على للمساواة بي جاء المؤتمر تأكيدا

فيها  "ينبغي أن تزال تامة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة التي تتسبب
    1 ".تتطلب إزالة هذه الحواجزالقوالب النمطية الجامدة والتصورات والمواقف تجاه المرأة و 

                                                           

ق، بالمرجع السا كهينة جربال، التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب والممارسة )الجزائر، تونس، المغرب(، –1 

 . 72ص
المساواة في الوثائق الدولية)الاستعراض سريع لاهم المؤتمرات  2012-1999اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل  -1

             www.iicwc.org/lagna_ioi/iicwc.php                                            والمواثيق( انظر الموقع: 
                                        

http://www.iicwc.org/lagna_ioi/iicwc.php
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ه لحياة السياسية على وجاالمرأة في الحياة العامة و شاركة تفعيل مكانت كنقطة انطلاق لو  
يم أكثر عن المرأة تبني مفاهي وظائف هامة ومواقف صنع القرار، مساهمتها فالخصوص و 

ك تشار  غائبة في الكثير من الميادين، فيجب عليها أنمنها المرأة والتنمية، باعتبارها مهمشة و 
 في العمليات التنموية للمجتمعات.

ضمان تأمين المساواة في و الأحزاب السياسية تكثيف الجهود، الحكومات و تمر المؤ وأوصي 
ضمان المساواة في التعيين و  المحلية،ميع الهيئات التشريعية الوطنية و مساهمة المرأة في ج

هذه الهيئات القضائية لروع الإدارية والتشريعية و الترقية في المناصب العليا في الفوالاختيار و 
 نيروبي المرتقبة للنصوص بالمرأة(. استراتيجياتعرف باسم ) لذلك 2 لمحلي"،على المستوى ا

الموافق  م1994لسنة سبتمبر 13إلى  05من مؤتمر الدولي للسكان في القاهرة ال- (د
  :ه 1415لعام

 جاءت الحكومات بالمؤتمر الدولي لتوافق على مجموعة من المبادئ نجد منها:
ين بالإنصاف و  قيام علاقات بين الجنسين والاحترام المتبادل تعزيزسيعمل المؤتمر الدولي ب -

 المرأة.كل من الرجل و 
ذكور مع معالجة الجانب الجنسي من حياتهم، تثقيف وتلبية حاجات المراهقين من بنات و  -

 ( من المؤتمر.03-07حسب ما جاءت به الفقرة )
 فسيولوجيةفيما يتعلق  نشر معلومات بينهنتقرير على ضمان تثقيف البنات و با جاء أيض

 الجنسية.الإنجاب والصحة الإنجابية و 
يجب اتخاذ تدابير ( و sidaالوقاية منه )الإيدز معلومات حول فيروس نقص المناعة و نشر  -

  .1وقائية منها: تشجيع استخدام الواقيات الذكرية
 :1993لسنة  نافييالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في - (ه

                                                           
 .86محرز مبروكة، المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، دراسة نقدية في ضوء الإسلام، مذكرة لنيل  - 1

 . 879شهادة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، السعودية، بدون سنة، ص 
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 يلي: جاء منه ماو  1993جوان  25إلى  14برنامج عمل بفينا من تم إعلان 
 المرأة.بدأ المساواة التامة بين الرجل و أكد المؤتمر على م -
 استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة. -
 التشجيع الأممي على بلوغ هدف التصديق على الاتفاقيات مع جميع دول العالم. -
 التقليل منها.ات و تهيئة وسائل لمعالجة التحفظ -
سحب أكبر عدد ممكن من التحفظات من طرف الدول خاصة ما يخص بالاتفاقيات الخاصة  -

  .1بحقوق المرأة

  :2المؤتمر العالمي لبجين-( و
هو من اكبر مؤتمرات هيئة الأمم ن خطوة بعيدة عن مؤتمر نيروبي، و مؤتمر بجي خطيلقد 

 الذي حدد مناهج عمل لنهوض الحكوماتدولة، و  189بحضور  المتحدة، حيث انعقد
طني وو  دوليجعل المرأة محل اهتمام لام لجميع النساء و السوالمشاركة في المساواة والتنمية و 

يلي: "نحن الحكومات  جاء به في بعض من مواده كماوتمكينها في جميع جوانب الحياة و 
قيود نفسنا دون تحفظ لمعالجة الالمشاركة في المؤتمر العلمي الرابع المعني بالمرأة، نكرس أ

أن بنقر ، و تمكينها في جميع أنحاء العالمبأحوال المرأة و  هوضالعقبات، فنعزز بذلك سبل النو 
يستمر عملا عاجل، ينطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن يؤدي الآن و هذا يقتضي 

 حتى القرن القادم".
ا اللائقة كشريكة على قدم المساواة مع الرجل في يهدف الإعلان إلى أن تتخذ المرأة مكانتهو 

، فعالةحوَل دون مشاركة المرأة مشاركة تجميع جوانب الحياة، مع إزالة جميع العوائق التي 
عادة هيكلة للمجتمع نيروبي و  استراتيجياتوتنفيذ  تتحمل الحكومة مسؤولية و  ،المؤسساتيا 

تقسيم أدوار والمرأة وتحمل أعباء الحياة و تحقيق الشراكة بين الرجل مع  ،المرأةضمان حقوق 

                                                           
 . g/lagna_ioi/iicwc.phpwww.iicwc.or               .نفس الموقع السابق  - 1
 
 .www.un.org/an/golobalissues/womenانظر الموقع                 - 2
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منه على: "مطالبة الحكومات مراجعة التأثير المتغير  190ونصت المادة  الحضانة بلينهم.
د الاقتضاء في النظر عنسي للمرأة في الهيئات المنتخبة و في التمثيل السيا الانتخابيةللنظم 

صلاحها".تعديل هذه النظم و   ا 
 2000الذي تم اعتماده في سبتمبر ( و 2015إلى  2000الألفية )من مة يليه مؤتمر إعلان قو 

يسمى مشاكل التي تعترض سبيل التنمية و دولة، للتشخيص المنتظم الدولي لل 147من قبل 
  .1"بأهداف الألفية"

 
 المبحث الثاني 

 الآليات الدولية لحماية الحقوق السياسية للمرأة
 قةالتي تعد طريرأة يجب معرفة المقصود بالآلية و لدراسة الآليات الخاصة بحماية حقوق الم

 مارساتوالمالأداء مراقبة سات المنبثقة منها لضمان تنفيذ و المؤسووسيلة تعتمد الأمم المتحدة و 
 بالخصوص المرأة.ن ضمانات قانونية لحماية الفرد و هي عبارة عالفعلية لحقوق الإنسان، و 

عقد مؤتمرات للتركيز على ضرورة حماية الأفراد، واتفاقيات و ات في إبرام مواثيق تكمن هذه الآلي
دولية  مؤتمراتاقيات و ما أدى إلى ظهور اتفم 2ترقية حقوقها،بقضايا المرأة و  اهتمامهاخاصة 

قليمية، أرست ضمانات و  تعتمد كما شكلت لجان ماية الحقوق الإنسانية للمرأة، و التزامات لحوا 
يقافها، و  ملاحقةو  على تنفيذ أعمال الرقابة وتوثيق تجعل من الحقوق الانتهاكات الإنسانية وا 

الكل تعمل بطريقة معينة و نجد في مقدمتها الأمم المتحدة بالإلزام والشرعية القانونية، و تتمتع 
 .3ووكالاتها المتخصصة تبرز مفاهيم جديدة متعلقة بالمرأة

                                                           
سابق، ص المرجع التونس والمغرب(، ’ كهينة جربال، التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب والممارسة )الجزار -1

76 . 
 .85/90لحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، المرجع السابق، ص نريمان فضل النمري، الآليات الدولية والشرعية  - 2
تونس والمغرب(، المرجع السابق، عام ’ كهينة جربال، التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب والممارسة )الجزار - 3

 .06، ص 2015
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مع عليها المجت اعتمدالإقليمية التي على مجموعة من الآليات الدولية و فسنتناول في مطلبنا 
 .خاصة المرأةم حقوق الإنسان و شيوع احترالتلعب دورا عمليا هاما في ضمان وتعزيز و الدولي 

 .يالإقليمعلى المستوي الدولي و حقوقها السياسية و  المرأةنقوم بدراسة الوسائل المستعملة لحماية 
 
  الأولالمطلب 

 للمرأةالمتضمنة حماية الحقوق السياسية الدولية  الآليات
 ثرأكالمواثيق و  الاتفاقياتتجعل من  آلياتظهور  المرأةهتمام الدولي بحقوق لافقد نتج عن ا

 أكثرتكون خاصة منها السياسية و  المرأةحقوق  تكريستطبيق مضمونها و  علىحرصا مانا و ض
 الواقع فسنقوم بدراستها في مطلبنا هذا  علىفعالية 

 

  الأولالفرع 
 الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة وسائل

ن ممن ميثاق الأمم المتحدة الأجهزة الرئيسية الستة التي جعلت  01الفقرة  07حددت المادة 
دراستنا  يثبت هذاي تنظيم موضوعات حقوق الإنسان، و مم المتحدة ذات نشاط فمنظمة الا

مم ية للأعلى: "تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيس السابقة المادة نفس تنصللأجهزة الستة للأمم، و 
الاجتماعي، مجلس الوصاية، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي و  المتحدة: الجمعية العامة،

 محكمة العدل الدولية، الأمانة العامة".
ء النساء في فروع الأمم المتحدة، سوااختيار بين الرجال و فرض تنص المادة الموالية على عدم 

رئيسية أو ثانوية على وجه السواء لتكون كبداية موفقة وواضحة لاهتمام نصوص الميثاق 
  .1آدميتهاا و تعزيزا لإنسانيتهبحقوق المرأة و  يالأمم

 العامة: الجمعية-( 1

                                                           
 من ميثاق الأمم المتحدة. 08راجع المادة  - 1
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يع الدول هي كجهاز عام إذ يضم جمالرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة و هي من الهيئات 
لها أن تناقش أي مسألة أو أمر الاتصال بأحد فروعه الثانوية حسب الأعضاء دون استثناء، و 

   . 1الأمميما جاء به الفصل الرابع من الميثاق 
من  13إلى  10شاملة لحقوق الإنسان، ما نصت عليه المواد من فهي تقوم باختصاصات عامة و 

ا ا أيضلهوالأمن الدولي، و نظر في المبادئ العامة للتعاون وحفظ السلم الفصل الرابع، فلها أن ت
 الأمن الدوليين.مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم و أن تناقش أية 

ئل ذ تعتمد على مجموعة من الوساحمايتها، إفي تعزيز احترام حقوق الإنسان و  لها دور فعالو 
 .سيخ إلزامية احترام حقوق الإنسانتر ءات بقصد إنماء التعاون الدولي و الإجراو 

 عملوال الامميي نطاق الميثاق تدخل فالتي  المسائل ةناقشم :العامة وظائف الجمعية  (أ
 كماو  ،مبادئ الإنسانية التي جاء بها الميثاقتطبيق لأمن الدولي و اعلى تعزيز التعاون و 

 توصيات بقصد:تنشأ دراسات و 
والثقافية  الاجتماعيةن الدولي في الميادين السياسية والميادين الاقتصادية و إنماء التعاو -1

 1 الصحية.والتعليمية و 
الحريات الأساسية بدون تمييز سببه الجنس أو على تحقيق احترام حقوق الإنسان و  العمل-2

 النساء.        لا تفرقة بين الرجال و اللغة أو الدين، و 
         الوصاية باتخاذ التدابير لتسوية أي نزاع أو انتهاك لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة-3
 مبادئها.و 

تعد الجمعية العامة ثاني  وسائل الجمعية العامة في حماية حقوق المرأة السياسية: - (ب
فعلاوة على وظائفها خولت للجمعية أن تنشأ  ،2 الدوليأهم جهاز بعد مجلس الأمن 

لتجعل من عملها أكثر و  حماية حقوق الإنسانثانوية لما تراه ضروريا للأمن و  فروع
من ميثاق الأمم المتحدة، فنظرا لأهمية حقوق الإنسان عرضت  22فعالية طبقا للمادة 

                                                           
 العامة للأمم المتحدة. الجمعية وعملمم المتحدة، بشأن تشكيلة الفصل الرابع، ميثاق الأ ،22إلى  09أنظر المواد من  - 1

  1-راجع المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة.   
2- abbas abddul amir al-amiri protecting righs in international law, 47  المرجع السابق ص 
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وضعها في جدول أعمال الجمعية العامة لتعرضها في كل دورة ببنود خاصة بحقوق 
الإنسان بقرار من أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة مع جواز أن تحال إلى بعض 

 اللجان الرئيسية الأخرى.   
حقيق الهدف الذي مجموعة من الأجهزة المساعدة لمساعدتها في تفأنشأت الجمعية العامة 

 نجد منها:أنشأت من أجله و 
را للإرادة تعبيو  تكون ذات مضمون محددمعينة بحقوق الإنسان و توصيات إعداد إعلانات و (1

لقد صدرت عدة إعلانات مهمة بشأن حقوق الإنسان يجعله ملزما العامة بصفة إعلان، و 
 الدول.كقاعدة عرضية على 

نذكر و  احترامهالها علاقة بحماية حقوق الإنسان و التي إعداد مجموعة من الاتفاقيات و (2
 منها:فاقيات التي لها علاقة بالمرأة و الات
 .20/12/1952اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في  -
 .29/01/1957اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة في  -
 .21/12/1965على جميع أشكال التمييز العنصري في  اتفاقية دولية للقضاء -
 .17/12/1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة في  -
ئل توصيات سنوية في المساق الإنسان لتقوم بتهيئة قرارات و إنشاء لجان فرعية لحماية حقو (3

  نجد منها:تدخل في اختصاص الجمعية العامة و التي 

المعروفة تحت تسمية ذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب و اللجنة الخاصة المعنية بتنفي-
  .1""لجنة إزالة الاستعمار

 الذي زال بعد استقلالها.مجلس الأمم المتحدة لناميبيا و  -

                                                           

  1- تشكلت هذه اللجنة بقرار الجمعية العامة رقم 1654 بتاريخ 1961/11/17.
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النظام الديمقراطي في جنوب إفريقيا، فعندما اتخذت  اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري -
    جنة. زالت الل

ض اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان وسكان الأر  -
 المحتلة.

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني للحقوق الأصلية. -
عقد الجمعية مؤتمرات دولية معنية بحقوق الإنسان لتعمل على تحقيق توافق الآراء بين (4

ت من بين هذه المؤتمراأنحاء العالم بكل ديمقراطية وعلى قدم المساواة، و كل الحكومات من 
 نذكر المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهي:

 .1975المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة في مكسيكو سنة /1
برنامج و  ( لمراجعة ما نفذ من إعلان5تحت شعار )بكين+ 2000عقد دورة خاصة في حزيران /2

 .   1995أيلول  05إلى  04المؤتمر الرابع للمرأة في بكين بين 

          أخيرا قامت الجمعية العامة كذلك بإصدار قرارات متعلقة مباشرة بحقوق الإنسانو 
نشائها للجامعة و  امة بذلك فان الجمعية الع، و 1972جامعة الأمم المتحدة سنة التي سميت بوا 

ما في حماية حقوق الإنسان عامة وحماية حقوق المرأة خاصة، ها للأمم المتحدة لعبت دورا
 جعل القواعد الدولية القانونية ضامنة لهذه الحقوق.و 
تصادي يعتبر المجلس الاق الحقوق السياسية للمرأة:المجلس الاقتصادي والاجتماعي و - (2
 ل علىهو أداة الأمم المتحدة في العمالستة الرئيسية للأمم المتحدة و  الاجتماعي من الأجهزةو 

 سانية.الإنية والثقافية و الاجتماعو     التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية 
 حرياته الأساسية.أيضا على تعزيز التعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان و كما يعمل و 
 تحقيق مستوى معيشي لكل فرد.ترسيخ مبدأ عدم التمييز و  -

 الاجتماعي.نهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي و ال -

 الصحية لكل دولة.جتماعية و الالول مسايرة للمشاكل الاقتصادية و إيجاد ح -
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 .1 النساءو            لا تفرقة بين الرجالحترام حقوق الإنسان بدون تمييز و العمل على شيوع ا  -
            للمجلس الاقتصاديكما عددت الأمم المتحدة في ميثاقها مجموعة من المهام 

        من الميثاق 62الاجتماعي في مجال حماية حقوق الإنسان لتنص عليها في المادة و 
 منها:و 

يم التعلسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة و يضع تقارير عن الميقوم بدراسات و 
 أن يقدم توصيات في أية مسالةو  ه أن يوجه إلى مثل تلك الدراسةلوالصحة وما يتصل بها، و 

لى أعضاء الأمم المتحدةلك المسائل إلى الجمعية العامة و من ت لى الوكالات المتخصصةو  ا   ا 
 ذات الشأن.

 مراعاتها.احترام حقوق الإنسان الأساسية و  فيما يخص بإشاعة يقدم توصيات -
ئل التي تدخل في اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المساله أن يعيد مشروعات و  -

 اختصاصاته وفقا للقواعد التي تضعها الأمم المتحدة.
للمجلس أن يضع اتفاقيات مع وكالة متخصصة وبتشاور معها بموجب  كما أن الميثاق منح

 د التوصيات إلىقيير من الوكالات المتفق معها، وتتقار الجمعية العامة، بتقديم توصيات و 
 ظاته على هذه التقارير.تبليغها بكل ملاحالجمعية العامة و 

 اجتماعية لتعزيز هذهان أشأ المجلس لجانا اقتصادية و لتفعيل دوره في حماية حقوق الإنسو 
 نجد منها:و  86ق طبقا للمادة الحقو 

تحديدا و     وكانت كأداة فعالة لتسهيل مهمة حامية حقوق الإنسان 1946لجنة مركز المرأة سنة  -
 .2تقارير خاصة بالمرأةتوصيات و لمرأة، فلها مهام إعداد حقوق ا

 .1946لجنة المخدرات  -
إذ أنها كوسيلة ضغط على الدول على  1985الثقافية لحقوق الاقتصادية والاجتماعية و لجنة ا -

 احترام حقوق الإنسان.
                                                           

 من نفس الميثاق. 55المادة من ميثاق الأمم المتحدة و 03قرة ف 01المادة  أنظر - 1
 المتحدة.من ميثاق الأمم  68أنظر المادة  - 2
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 راسة مسائل منعلى حرية عقد مؤتمرات دولية لد 04منه الفقرة  62كما دعت المادة و      
 من بين هذه المؤتمرات: حدة و أحكام الأمم المتاختصاصات المجلس و 

 ،        1956مؤتمر المفوضين الذي عقد في جنيف و  1954مؤتمر المفوضين عام نجد 
وق للأمم إلى مركز حق مم للمجلس مهمة إرسال شكاوى ليحيلها الأمين العامالامنظمة خولت و  

 الحكومات.طرف المنظمات و بحقوق الإنسان من المتعلقة  نتهاكاتالا الإنسان في حالة
 بتسليم دور تعزيز حقوقعن حالة حقوق الإنسان في الدول  لمعلوماتيلتوفير اجاءت بمصدر و 

في المنظمة الاجتماعي الإنسان والتعاون مع المؤسسات والمنظمات مع مجلس الاقتصادي و 
 .لأمم المتحدةا
لأمين امتحدة وتتألف من الأمم الهي أيضا أحد الفروع الرئيسية لمنظمة  الأمانة العامة:-3 

بعض من مهامه  97، وتناولت المادة أساسيا في عمل المنظمةيلعب دورا هاما و الذي العام 
 هي:وتتمثل في اختصاصات إدارية وأخرى سياسية و 

 الاشتراك في الاجتماعات.تأدية وتعيين الموظفين و الترقية و  -

 السلم الدولي.لأمن و أية مسألة يرى أنها تهدد اينبه مجلس الأمن عن  -

إلا أنها قامت  1 المهاممثل هذه لها لم يخول ف ،الحريات الإنسانيةما بخصوص الحقوق و أ
: قسم الصكوك ستة أقسام من بينهاي يضمن ذ، وال1983وق الإنسان في بإنشاء مركز حق

 .2العامان مهامه تحت إشراف الأمين يباشر مركز حقوق الإنسالدولية، الرسائل والوثائق، و 
بصفة  منظمة الأمم المتحدة فهو يعمليعد مجلس الأمن من أهم هيئات  :مجلس الأمن-( 4

أي حق الاعتراض  نقضيتمتعون بحق العضوا، منهم خمسة دائمون و  15دائمة، ويتألف من 
 ، الولايات المتحدة الأمريكية(.اهم )فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيو 

                                                           
جامعة موته، سلامة شاهر الفلايلية، مستقبل الأمم المتحدة في ظل النظام الدولي الجديد، رسالة نيل شهادة الماجستير،  - 1

 .36، ص2007
 .96محرز مبروكة، المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
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 الدوليين، منالأو  مالاختصاصات المتعلقة بمسألة حفظ السل يتمتع مجلس الأمن بالعديد منو 
ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا للفصل السادس يستطيع  بموجبله مهام رئيسية مخولة إليه و 
المفاوضات للخطر سواء عن طريق  الدوليين الأمنجلس أن يحل أي نزاع يعرض السلم و الم
يرها التنظيمات الإقليمية أو غو  الوكالات ريقالتسوية القضائية أو عن طتحكيم و الالوساطة و و 

 من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
من الميثاق والتي تهدد  كما يمكن له أن يلجأ إلى استعمال القوة وفقا للفصل السابعو        
  .1حددها الفصل السابع من الميثاقالأمن الدوليين وهي حالات السلم و 

 همهاماصبح من  ،السلم الدوليينم بالحقوق من زاوية مساس الأمن و يهتا كان المجلس بعدم
 ول بعدكان هذا التحلتحقيق من احترام حقوق الإنسان وتوطين اللاجئين، و اتخابات و مراقبة الان

س ة تدخل مجلفقرة تناول فيها آلي 25صدور الإعلانيين من الجمعية العامة، فالأول جاء بـ 
من جملة له تقرير لجان أو  12المادة الات التي تعرضت عليه و الأمن في النزاعات والح

 مراقبين لمنع تدهور الحالة.
الأمين العام والذي أجاز للمجلس والجمعية العامة و  1991لإعلان الثاني صدر بتاريخ أما ا

  .2الأمن الدوليينقائق ضمن مسؤولياتهم حفظ السلم و تكليف بعثات تقصي الح
، قررت 2006آذار/مارس  15في  :3الحقوق السياسية للمرأةمجلس حقوق الإنسان و - (5
ل مجلس حقوق الإنسان، محل لجنة حقوق الإنسان في معية العامة للأمم المتحدة أن يحالج

 19انعقد عليها في ة فرعية تابعة للجمعية العامة، و الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان كهيئ
 .2006حزيران/يونيو 
 هي:على مجموعة من المهام و من المادة  06و 05نصت الفقرة 

 ن.التعليم في مجال حقوق الإنساتقنية للنهوض بالثقافة و مساعدات القيام باستشارات و  -أ
                                                           

 المتحدة.أنظر الفصل السابع من ميثاق الأمم  - 1
 
2 -   ، amiri.protecting human rght international law-abdul amir ibrahim al،.  abbes ،مرجعال  

 56ص  ،السابق 
( 60/251بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) للمرأة والحقوق السياسيةمجلس حقوق الإنسان جاءت شكلية  - 3

 .2006آذار/مارس  15المؤرخ في 
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 الاضطلاع بدور منتدى الحوار بشأن قضايا الموضعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان.-ب
   التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان  تشجيع الدول على تنفيذ كامل الالتزامات- ج

تي رات الحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمو  الالتزامات المتصلة بتعزيزومتابعة الأهداف و 
 المؤتمرات الأخرى.عقدتها الأمم المتحدة و 

  تقديم توصيات إلى الجمعية العامة لمواصلة تطوير القانون الدولي.- د
 موثوق بها لمدى وفاءامل يستند إلى معلومات موضوعية و دوري شإجراء استعراض - ه

ع يأخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاونية مع وضاوي كل الدول، و الدول على تعهداتها نحو مس
 برنامج عمل لهذه الآلية.

الإسهام السريع في ت واسعة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها و صلاحيا لمجلسخولت ل- و
 ئة في الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.الحالات الطار 

 استعراضها.ليات لجنة حقوق الإنسان و مسؤو يقوم بجميع آليات وولاة ومهام و - ي
 .        1بالشكاوىالإجراءات المتعلقة المحافظة على الإجراءات الخاصة وعلى مشورة الجزاءات و -ز 
 

 الفرع الثاني
 اللجان المتخصصة في حماية حقوق المرأة السياسية بعض

 التزامات يعد الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان دافعا لظهور آليات أخرى تساعد فرض 
ق بين نجد لجان تقوم بالتنسيمن بين هذه الآليات ، و احترام الإنسانية للأفرادوتعزيز حقوق و  

 المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان.الدول و 
 منها الإقليمية.لدولية و سنتناول في الفرع الثاني مجموعة من اللجان منها او 

الاتفاقية الدولية  من 01فقرة  17صت المادة ن لجنة لمناهضة التمييز ضد المرأة:- (1
للقضاء على التمييز ضد  على إنشاء لجنةالتمييز ضد المرأة  أشكاللقضاء على جميع ا

                                                           
 ( والذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة.251)60من القرار رقم  05الفقرة  - 1
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(، فهي لجنة ذات أهمية فائقة في تنفيذ CEDAWلجنة سيداو ) باسمالتي تعرف المرأة و 
قد اتخذت اللجنة نظام و  أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 من الاتفاقية. 19داخلي وفقا للمادة 
مجملة تتمثل فيما ى تخصيص مهام اللجنة بصفة عامة و علمن نفس الاتفاقية  17المادة نصت 
 يلي:
لزاميتها على الدول.ارير المقدمة من الدول الأطراف و النظر في التق -  ا 

لأمم الاجتماعي لم تقارير سنوية للجمعية العامة وتكون بواسطة المجلس الاقتصادي و تقدي -
                1 .21توصيات عامة ووفقا للمادة المتحدة مع تقديم مقترحات و 

 إليها لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية فيالتعاون مع الوكالات المتخصصة بالدعوة  -
 من الاتفاقية. 22المجالات التي تقع في نطاق عملها حسب ما جاءت به المادة 

لى عقضاء هذا لإجازة البروتوكول الإضافي لاتفاقية التلقي البلاغات الفردية والتحقيق منها و  -
هم وعة الأفراد أو نائب عنمنه للأفراد أو مجم 02أشكال التمييز ضد المرأة حسب المادة 

 التي تدخل في نطاق الاتفاقية، مع، إذ أو أنه هناك انتهاك حقوقهم للجنة شكاوىبرفع 
 08التحقيق في هذه الانتهاكات مع إرسال لجنة للتحقيق في هذه الانتهاكات حسب المادة 

 البروتوكول. من 09و

عدم اختصاص الأطراف  دول نإعلا إمكانيةالفقرة الأولى تنص على  10نجد أيضا المادة و 
 .09و 08فظ على المواد تتحأن للجنة و ا

دورها الانتهاكات، و أهميتها، إلا أنها تبقى لا تمتلك أية صلاحية لوقف رغم صلاحيات اللجنة و 
يكمن في التوصية لا في إصلاح الانتهاكات، فلا تكفي مهمة الشروع في التحقيق في 

يجابيةو نتهاكات لكي تكون أكثر فعالية الا  .        2ا 
  :2 لجنة مركز المرأة-( 4

                                                           
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 21و 18و 17أنظر كل من المواد  - 1
وفاء طلال محمد هنية، آليات حماية حقوق المرأة في اتفاقية سيداو، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق،  - 2

 . 97، ص 2012-2011جامعة الأزهرـ غزة، 
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كلجنة  1946الاجتماعي للأمم المتحدةـ تأسست في عام هي إحدى لجان المجلس الاقتصادي و 
سين الجن تعلق بالمساواة ما بينفنية، فهي تعتبر الهيئة الرئيسية لصنع السياسة العالمية فيما ي

 النهوض بالمرأة.و 
لسياسي تقارير حول تعزيز حقوق المرأة في المجال اتوصيات و تهدف اللجنة إلى إعداد 

 .3ولا تخرج عن هذا المجال الاجتماعيوالاقتصادي والتعليمي والمدني و 
قييم اضيع التي يتم تحديدها لكل عام ويحتوي على التغايتها هو تقديم الاستنتاجات حول المو و 
 ملهذه الأخيرة تعو  واجهتها،ت التي ي طرأت على المرأة مع التحديات والثغراالتطورات التو 

لية لدو ا غيرها في المجتمع على تنفيذها على المستوياتعليها الدول والهيئات الحكومية الدولية و 
حقوق الإنسان وبالأخص قرارات حول قضايا تصدر علاوة على ذلك والإقليمية والمحلية، و 

 .   ااعتمادهالاجتماعي ليتم المرأة وتقدم إلى المجلس الاقتصادي و 
 

 المطلب الثاني
 الآليات الإقليمية لحماية حقوق المرأة

ي ها، وفضمانفعالة لتوفير حماية لها ول إقليمية آلياتظهور  الإنسانقد نتج عن توسع حقوق 
وهي جعل  ،غاية موحدة علىإلا أنها تعمل  ،مختلفةهياكل شتي المجالات، فهي تضم جهات و 

ية حماتمتعون بكل الحقوق وتوفير الضمانات و ي ،العالمفي كل أرجاء  نساءكل الأفراد رجالا و 
 من عالنو  هذا هذا،في مطلبنا  فسنقوم بدراسة ،المجتمعتعزيز مكانة المرأة في الإنسان و  حقوق

    الآليات.
 
 

 الفرع الأول 
 بعض اللجان الإقليمية المتخصصة في حماية المرأة

                                                                                                                                                                                           
 n/aboutun/structure/unwomen/csw.shtmlلwww.org/aانظر الموقع       -2
ة رية، الطبعلإسكندالناشر مكتبة الوفاء القانونية، اي، الضمانات الدستورية، بن سليمان محمد الأمين، بن الشيخ جيلال -3

  77ص، 2017الاولي، 
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لميثاق الإفريقي هي آلية من آليات ا :1 الشعوبللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و ا– (1
ها وسيلة للنهوض بحقوق أشير إليها باسم اللجنة لجعللحقوق الإنسان والشعوب و 

 الشعوب في إفريقيا.الإنسان و 
لتي تتمتع بأعلى قدر تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات ا

اق الميث، وقد خصص 1987أبابا في نوفمبر كان أول اجتماع لها في أديس من الاحترام، و 
تخلص كونها جهاز لتعزيز الحقوق وضمان لحمايتها التي تسلاختصاصات اللجنة و  45المادة 

 يتمثل دورها فيما يلي:و 
 الشعوب وبخاصة:النهوض بحقوق الإنسان و -1
جراء الدراسات و  -أ سان لإفريقية في مجال حقوق الإنا البحوث حول المشاكلتجميع الوثائق وا 

والشعوب وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات 
 رفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة.الوطنية والشعوب وتقديم المشورة و 

 تمتعلمتعلقة بالالقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية اصياغة ووضع المبادئ و -ب 
الحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من بحقوق الإنسان والشعوب و 
 قبل الحكومات الإفريقية.

النهوض بحقوق الإنسان التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية ب-ج 
 حمايتها.والشعوب و 

 .1اردة في هذا الميثاقضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الو - 1 
تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دول طرف أو إحدى مؤسسات -2 

 منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقي.

                                                           
تونس، الجزائر،  ، دراسة مقارنة،والممارساتعزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب العربي، دراسة في الآليات  - 1

 .53المغرب، مرجع سابق، ص 
، جامعة الحقوق بوالقمح يوسف، تطورات اليات حماية حقوق الانسان في افريقيا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في –1 

 295، ص2008-2007منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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 46نجد المادة ت و الحكوماوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول و القيام بأي مهام أخرى قد ي-3
تسهر على ملائمة لتحقيق الحماية للأفراد وحرياتهم و خولت اللجنة اللجوء إلى أية وسيلة 

 تطبيقها، واللجوء للمحكمة في إطار الميثاق للنظر في الشكاوى المقدمة وحلها. 
فوق هذه اللجنة مقرر خاص بحقوق المرأة يتابع وضع المرأة الإفريقية، فرغم أنه لم يخصص و 

بالخصوص و             هذه المادة مكانة للحقوق إلا أنه يعمل على تعزيز حقوق الإنسان في 
 .   2المرأة
ة عربي بإنشاء لجنة لجامعة الدول العربية قامت الأمانة العامة لجنة المرأة العربية:- (2

الأسرة عام لجنة قامت بإنشاء إدارة للمرأة و بغرض تحسين أداء هذه الو  1971سنة 
قلة م لتجعلها وحدة مستالطفولة، ثو الأسرة إدارة للمرأة و تم إنشاء  2001، ثم في 1984

  :الاتية مهامالتقوم بو  2004تهتم بشؤون المرأة في 
تنمية المواطن دعم العمل العربي المشترك وحماية حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة و  -

 العربي في تعزيز مكانة المرأة.  
النصوص المرأة نشطة التي تستهدف بتنفيذ الأات وخطط وبرامج العمل و اقتراح إستراتيجي -

 دوليةلمختصة بمتابعة الجهود الالمجالس الوزارية االعربية، والتنسيق مع المنظمات العربية و 
 الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.و 
 وياتة الأولدفع قضايا المرأة في مقدمالآليات المعنية بشؤون المرأة و  حث الدول على إنشاء -

 الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.الوطنية والتصديق و 
 التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بشؤون المرأة. -
فهي جهاز  الإقليمية حول قضايا المرأة.ي العديد من المؤتمرات الدولية و المشاركة فالإعداد و  -

  .1لعربيةتابع لجامعة الدول ا

                                                           

يل شهادة كرة لنرقية فارس، تكريس حقوق الانسان في العلم العربي من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، مذ -2 
اولحاج،  اكلي محند العقيد القانون الدولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالماستير في القانون العام في 

 .35البويرة، الجزائر، ص
المغرب، مرجع سابق، ص ي للمرأة المغاربية بين الخطاب والممارسة، الجزائر، تونس وهينة جربال، التمكين السياسك - 1

67. 
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أن  علىقد نص ميثاق منظمة الدول الأمريكية   :1الإنسانلحقوق  الأمريكيةاللجنة - (3
مهمتها الرئيسية تشجيع مراعاة وحماية حقوق  هناك لجنة مشتركة لحقوق الإنسان تكون»

 .2 العمل كهيئة استشارية منظمة في هذه المسائل"الإنسان و 
 ة،خاصواحترام حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة فعال في تعزيز وكما يعتبر جهاز هام و 

 يلي:اختصاصات اللجنة المتمثلة فيما  من نفس الاتفاقية 41ادة الم حددت حيث
 .الأمريكية القارة شعوب لدى الإنسان بحقوق الوعي تنمي أن -
 .الإنسان حقوق لمصلحة تدريجية إجراءات لاتخاذ بتوصيات تتقدم أن -
 .مهامها لأداء مناسبة تراها التي والتقارير الدراسات إعداد -
 بمسائل اتخذتها التي الإجراءات عن بمعلومات تزويدها الأعضاء الدول إلى تطلب أن -

 .الإنسان حقوق
 الإنسان، حقوق مسائل حول للمنظمة، العامة الأمانة عبر الدول استيضاحات إجابة -

 .استشارية بخدمات الدول وتزويد
  .والتبليغات العرائض بشأن المناسب العمل اتخاذ -
 .3الأمريكية الدول لمنظمة العامة الجمعية إلى سنوي تقرير رفع - 

لتي ق افراد عن انتهاك الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية للحقو الا شكاوىكما تستقبل 
تقوم ما  المنظمة. عادةمن نفس  44ما نصت عليه المادة تدخل في اختصاص المنظمة و 

النساء خاصة كما تشارك المجتمع المدني في نسان و تقارير حول أوضاع حقوق الإبأبحاث و 
 حقوق نصت عليها الاتفاقية.ضايا كثيرة أهمها انتهاك مبادئ و جلسات استماع عن ق

 الإنسانلحماية حقوق  الأوروبييعتبر النظام  :الإنسانلحماية حقوق  الأوربيةاللجنة - (3
اعترفت للفرد بحق  إذ، الإنسانفعالية في حماية حقوق  الأكثر الإقليمية الأنظمةمن 

                                                           
في  1959مريكية في اجتماعه الخامس لعام بقرار وزير الشؤون الخارجية الأالجنة الأمريكية لحقوق الإنسان  تشكلت -1

 (.)واشنطن دي سي ظمة الدول الأمريكية ومقرها فيهو كجهاز دائم من أجهزة المنسنتاجوبيسيلي و
  .13/12/1951دخل النفاذ في و 30/04/1941مبرمة في بوجوتا في من ميثاق المنظمة الأمريكية ال 102المادة  -2
 كارم محمود حسين نشوان، آليات، جامعة الأزهر، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل -3

 .127ص ،2011شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق غزة، 
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دون تمييز  الأفراداحترام حقوق  علىرقابية  آلية الأخيرةجعل هذه و  2المحكمة إلىاللجوء 
لحقوق  الأوربيةفي: اللجنة  الأوربيةالرقابية  الأجهزةتتمثل قدم المساواة، و  وعلى

 . الإنسانلحقوق  الأوربيةالمحكمة و  ،ابأور زارة مجلس و  الإنسان، ولجنة
يعد يعتمد لم  الإنسانلحقوق  الأوربيةتفاقية الملحق بالا 11روتوكول رقم بلكن بعد دخول ال

تقوم علي جهاز واحد هو )المحكمة  الإنسانحماية حقوق  أصبحتي بل النظام الحمائعلي 
 .3الجديدة (

 
 الفرع الثاني

 المؤتمرات الإقليمية بعض
 ة للمرأة علىالمؤتمرات الأمميو للنظر في مدى تطبيق القرارات عقدت العديد من المؤتمرات 

 من هذه المؤتمرات: المستوى الإقليمي و 
 :2000 ، لسنةقاهرةال ،المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية- (1

رة تحت تسمية "إعلان القاهفي القاهرة  2000نوفمبر عام  18/20انعقد المؤتمر خلال الفترة 
 نص المؤتمر على مجموعة من التسميات من بينها:"، و الأول لقمة المرأة العربية

 ضروري في سبيل تسيير التضامن العربي.  كريس مبدأ التضامن كمبدأ أساسي و ت -
  في الشؤون الخاصة للبلاد     المشاركة  منتبني كل السياسات الممكنة لتمكين المرأة  -
 احتوائها على مكانة هامة في المجتمع.و 
 النساء في كل مجالات الحياةلمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال و  تأمين الحكومات العربية -

رساء علاقات دولية المعلومات المتعلقة بالمرأة العربية مع ضرورة العمل على إوتبادل الخبرات و 
 .تضامناأكثر تكافئا و 

                                                           

اجيستر، مشهادة  كارم محمود حسين نشوان، اليات حماية حقوق الانسان في القانون الدولي لحقوق الانسان، مذكرة لنيل –2 
  128ص  2011كلية الحقوق، جامعة الازهر، غزة، 

ق لدولي لحقواقانون زيدان لوناس، الضمانات القضائية لحقوق الانسان في وقت السلم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال -3 
  56ص  2010الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 
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ي ين حقوقها فتأمو  تحريم التمييز الجنسيلحماية حقوق الإنسان و ر اللازمة اتخاذ التدابي -
 .صنع القرار على مختلف المستوياتمواقع السلطة و  آلياتهياكل و 

 .1كاملةلازمة و  تمكين لأهلية قانونيةتوفير الحماية القانونية و  -
        تشكيل لجنة نسائية تكون مهمتها إقامة صندوق للمرأة العربية، مع إجراء دراسات -
 أبحاث لوضع خطط مستقبلية للنهوض بأوضاع المرأة.و 
عدة مواضيع عقد خمسة منتديات فكرية لدراسة قضايا المرأة العربية تتمحور حول المواضيع  -

 .2السياسةالمرأة و منها: 
 :المؤتمر العالمي الخامس للمرأة - (2

سنوات من مؤتمر بكين لإدخال تعديلات  05(، جرى هذا الاجتماع بعد 05تحت شعار )بكين+
 ما تمجيات وطنية وفقا: "لمحاور بكين و كان موجها للدول لإعداد إستراتيو  .3على مؤتمر بكين

التي المصادفة و الإعاقات ا بدراسة الإنجازات المحققة و قام أيضتحقيقه من هذه الإستراتيجيات، و 
 .3 تعيق تنفيذ ما جاء من مناهج عمل بكين"

 
 
 
 
 

                                                           
ه، إدانة الاعتداءات 1421شعبان23الموافق ل  2000نوفمبر 21إعلان القاهرة لقمة المرأة العربية، المنشأ في  -1

الإسرائيلية ومساندة صمود المرأة الفلسطين، التضامن مع المرأة العراقية في معاناتها والمرأة الكويتية في محنتها تأمين مبدأ 
    تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وتعديل التشريعات لمساعدة المرأة في العمل

  :انظر الموقع                   
                                             http://www.ahram.org.eg/Archive/2000/11/21/FRON4.HTM  

                                        
 .83جربال، نفس المرجع السابق، ص كهينة  - 2
 محمد الخباشي      انظر الموقع  المرأة بقلممؤتمر     - 3

                           
                                                                                     WWW.saaid.net/doat/khodjah/30.htm.         

http://www.ahram.org.eg/Archive/2000/11/21/FRON4.HTM
http://www.saaid.net/doat/khodjah/30.htm
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 خلاصة الفصل

 
تمام الدول العالم الاه علىتعتبر الحقوق السياسية للمرأة من أهم المواضيع التي تجب       

ي اوي فدم التسع إلىالوثيق بما تعانيه المرأة من ظلم منذ زمن بعيد يعود  الارتباطه ، نظرابها
هرت ومن هنا ظ ،ينيةالتشريعات الدبينهما في الأعراف والتقاليد و  التمييزالحقوق مع الرجل و 

حرياتها المسلوبة خاصة منها ي كثير من الدول تنادي بحقوقها و جماعية فحركات فردية و 
 أساس مواضيع المواثيق والاتفاقيات تصبحية لتأخذ أخيرا الطابع العالمي و الحركات النسو 

  .الإقليميةالدولية و 
صدارو  إقامة مؤتمرات علىحرصت  ،المتحدةمنذ ظهور هيئة الأمم       التوقيع و  ،إعلانات ا 
تمية الدول المن التي تلزم بموجبهاو  ،للمرأةمين الحقوق السياسية أت علىتعمل  ،اتفاقيات على

 ،ةلداخلياتنفيذها في تشريعاتها التوقيع عليها و  علىتفاقيات الخاصة بالمرأة لااللأمم المتحدة و 
ي الميدان تهميش دور المرأة فو  الانتهاكاتآليات لحمايتها من وضع طرق و وعدم مخالفتها و 

هدا ج الإقليميةو  المواثيق الدوليةكما بذلت كل من الاتفاقيات و  ،خرىالأالمجالات السياسي و 
                                                                                                                                                                                              .الأهليةالسياسي نتيجة لتمتعها بالحرية و كبيرا في تمكين المرأة في الميدان 
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 الفصل الثاني

 آليات حمايتهاية للمرأة في التشريع الجزائري والحقوق السياس               

 الدولية المواثيق في للمرأة السياسيةالحقوق  ةمكان السابق الفصل في تتبعنا قد كنا    
 حمايتها آليات وتعدد خاصة السياسية وحقوقها المرأةو  الإنسان بحقوق المتعلقة الإقليميةو 

نو  .الأخيرة لهذه والضامنة  في المرأة وضع عن يختلف لن الجزائرية المرأة عن الحديث ا 
ة أو الغربية الدول  مرأةلل الوضع القانوني في البحث سنحاول الفصل هذا ففي ،1العربي

 لقضاياا وحل للنساء السياسية للحقوق الجزائرية التشريعات تضمين وبالخصوص الجزائرية
 .المختلفة مشاكل المرأةو 

 الحقوق ضمان مهمةله  منحت والذي الجزائري الدستور على دراستنا ركيز فيتالب مو قسن  
 من استقلالها منذ تدريجيا الجزائرية ريالدسات تناولتها والتي الجزائري المجتمعفي  والحريات
 شان من تقلل التقاليدو  العادات كانت لماو  الحالي. دستورهاغاية  إلى الفرنسي الاستعمار

 يةالجزائر  الدولة رأت السياسي ودورها حقوقهال ةومقيد الجزائري المجتمع في أهميتهاو  المرأة
 تتضمنها التي والحريات للحقوق الحقيقية الحماية وتكفل تضمن وسائل تبني ضرورة إلى

 مجموعة ذكرنا الثاني المبحث وفي الجزائر، في والمواطنات للمواطنين الجزائرية التشريعات
 مةعا فرادالأ حقوق لحماية الجزائرية الدولة خصصتها التي والمؤسساتية القانونية الآليات من

     خاصة الجزائريات والنساء

 

 

 

 

                                                           
حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومه لطباعة والنشر بوزريعة، يحياوي نورة، حماية  - 1
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 الأول المبحث

 الجزائري الدستور في للمرأة السياسية الحقوق

نما بينها فيما السلطة علاقة تنظم وثيقة مجرد ليس الدستور  ضمان فهي ذلك، من أعلى وا 
 .والحريات الحقوق هذه وحماية تعزيز في دوره يكمن حريات،الو  لحقوقا

 إنكار من هعرف بما وأهميتها الحرية لقيمة إدراكا الشعوب أكثر من الجزائري الشعب يعد
 .1يةالفرنس الاستعمارية المرحلة خلال جزائريات نساء على اعتداءو  لحقوقه وسلب للحرية

 فعلى وديمقراطية، قوية الدولة من يجعل القانونية القواعد هرم فوق جعلهو  الدستور فسمو
 وجود لا" :على ينص الفرنسي الدستور نجد فمثلا يخالفها من كل معاقبةو  هذه تقديس الدولة

 ."الأفراد وحريات حقوق تحمي ضمانات على ينصص لا إذ للدستور

 الاستعمار السنوات تلك بعد دستورا تتخذ أن السهل من يكن لم أنها رغم الجزائر نجد
 ذلك على وعلاوة ،طرابلس برنامج من 1962 سنة في دستورا اتخذت أنها إلا ،الطويلة
 الشعبية الثورات بها جاءت لمبادئ وتعزيز لتكريس دولية واتفاقيات مواثيق عدة على صادقت
 عامة بصفة الأفراد يخاطب ما منها والحريات الحقوق من هائلة ومجموعة الإنسان لحقوق

 .2مباشرة بالمرأة يتعلق ما منهاو 

 للحقوق الجزائر تبنت التي والمراحل للجزائر الدستورية النصوص سنعالج هذا مبحثنا ففي
 .الثاني المطلب في 1996 دستور إلى الأول المطلب في 1962 دستور من بداية السياسية

 

 
                                                           

 . 11صبق، مرجع سابن سليمان محمد الأمين، بن الشيخ جيلالي، الضمانات الدستورية،  -1
مذكرة لنيل شهادة  الانسان،الخاصة بحقوق قادري نسمة، الممارسة الجزائرية في مجال الاليات التشريعية الدولية  - 2
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 الأول المطلب

 ةالسابقاتير الدس في

 مشترك سلوبلأ مثالية صيغة على دساتيره كل في الاستقلال منذ الجزائري المؤسس اعتمد
 ههذ من وانطلاقا الجنسين، بين المساواة مبدأ مرتكزا على للمرأة السياسية الحقوق تبني في

 روعف إلى المطلب سنقسم والمرأة الرجل بين السياسية الحقوق في المساواة فكرة لتحسين الفكرة
 إلى 1963 منذ الليبرالي النظام إلى الاشتراكي النظام من الجزائرية الدساتير على لنتعرف
1996. 

 الأول لفرعا

 1963 دستور في للمرأة السياسية الحقوق

 كنظام الواحد الحزب الاشتراكية و تبني نظاماتجهت الجزائر بعد استقلالها الي الأخذ بنظام 
 التأسيسي الوطني المجلس إعلان عليه نص كما و مباشرة، الاستقلال بعد الجزائر اعتمدته

 طرف من عليه المصادق للبرنامج وفائها" السادسة مادته في 1962 سبتمبر 25 في
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية توجهو  ، بطرابلس الجزائرية للثورة الوطني المجلس
 سياسية لحقوق ضمان فلا   )1("الاشتراكية لمبادئ طبق ما تشييد و بناء طريق في نشاطها
 لحقوق العالمي الإعلان بها جاء التي بالمبادئ 1963 دستور ذاخزب واحد، ح يد على

 الجمهورية تمنح" :ه على أنمن 11 المادة نصت ذلك علي أكدتلو 1948 لسنة الإنسان
 التعاون بضرورة منها اقتناعا تمنح كما الإنسان لحقوق العالمي للإعلان موافقتها الجزائرية
 ."الجزائري الشعب مطامح تلبي دولية منظمة لكل موافقتها و الدولي

                                                           
والعلوم ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق ودولة القانونصالح دجال، حماية الحريات  - 1
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 مرة الجزائر تأكدو  والحريات المبادئ من مجموعة عن 1963 دستور مضمون يخلو لم لكلذ
 من المواطناتو  المواطنين لكل أساسية وحريات بحقوق يتمتع لشعب مطامحها أخرى

 أيضا ونجد 12 المادة عليه نصت ما هوو  الواجبات ونفس الحقوق نفس فلهما ،الجنسين
 .التمييز عدم ومبدأ الشعبية السلطة لمبدأ الدستور تكريس على تنص منه، 10 المادة

 هامن الحقوق بعض لممارسة مجال أي نجد فلا الميادين كل على الدولة لتسلط فنتيجة
 في الجزائريات للنساء الوطني الإتحاد إسم تحت نسوية حركات ظهور إلى أدى ما السياسية،

 وتوعيتهن وتنظيمهن النساء من كبير عدد تعبئة :غايتها وكانت 1963 جانفي 13
 الوطن بناء عملية في ومشاركتهن دورهن ولتفعيل المجتمع، في مهمة مكانة لتنال وتسييسهن
 أن تحس الجزائرية المرأة أصبحت بعدما المجتمع في عملهن نطاق وتوسيع ،الشاملة والتنمية
 .البيت في عملها إلى تعود أن إلا عليه فما انتهت قد الثورية مهمتها

 دعمها من أكثر المجاورة الشعوب مع والتضامن التعاون في الاتجاه هذا دور اقتصر لكن
 أثر لذلك فكان التحررية، الحركات تعمه العربي الوطن أوضاع كانت لأنه ،الجزائرية للمرأة
 مع ثم لفيتنام مع الأخير هذا تضامن 1968 ففي الإتحاد، على وخاصة الجزائر على كبير

فريقيا 1969 في فلسطين  .1م 1970عام في وا 

 الأخرى الحقوق بعض على نص إذ ،كرامتهو  الإنسان آدمية من الجزائري المشرع ينكر لم
 حق ،ضمانهو  العمل حق أشكاله، جميع في الإنسان استغلال مقاومة منها 10 المادة في

 على نصت 13 المادة ومنه الإنسان، كرامة واحترام الحرية عن الدفاع حق ومجانية التعليم
 .الجزائري المجتمع وتثقيف التعليم في التمييز وعدم التصويت حق

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم  ، التصويت العمل الحزبي العمل النيابي،والمشاركة السياسيةبادي سامية، المرأة  - 1

 .114، ص2005جامعة منتوري، قسنطينة الجزائر  الإنسانية،كلية العلوم  التنمية،
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 وتدبير النقابة في والمشاركة الإضراب في مواطن كل حق على 20 المادة تضمنت 
 دستورا ليصدر 1963 دستور يستمر فلم القانون، نطاق في لكن بها المعترف المؤسسات

 1976 .نوفمبر 22 في جديدا

 الثاني الفرع

 1976 دستور فيللمرأة  السياسية الحقوق مكانة

في الفصل الرابع المعنون الحريات الأساسية وحقوق الانسان  1976جاءت نصوص دستور 
 التمييزنصت أيضا علي مبدأ ميع في الحقوق و الحريات و والمواطن لتكريس مبدا مساواة الج

 المواطنين كل مساواة على منه 41 المادة فأكدت الحرفة، أو العرق أو الجنس على القائم
  والاجتماعي والاقتصادي السياسي التنظيم في المواطنين لكل الفعلية للمشاركة ضمانا

 الحقوق المادة لتشمل الحقوق تخصيص عن ابتعد الجزائري المشرع أن نجد لكن والثقافي،
 المرأة مساواة تأكيد عن عبارة إلا تكن لم الحقيقة فيو   الجزائرية، المرأة مشاركة و الأربعة
 وجعل المواطنين، كل متناول في ومؤسساتها الدولة وظائف تكن فلم جزائرية كمواطنة للرجل
  . 1لالرجا مع مساواة بكل البلد شؤون لمباشرة قانونية أهلية للمرأة

 الرأي حريةو  المعتقد حرية منها الحريات من مجموعة ذكر على الجزائري دستورال يغفل فلم
 .منه 55 مادته في والاجتماع لتعبير ا حرية وتليها ،منه54 تهماد في الابتكار حرية وتليها

 وحق الجمعيات إنشاء حرية :منها السياسية الحقوق من مجموعة 1976 دستور كما يضمن
 في حقال مع والترشح الانتخاب حق له مواطن وكل والمدنية السياسية الحقوق بكامل التمتع
  .العمل

                                                           
 .1976من دستور  44أنظر المادة  - 1
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 ترقية في الحياة السياسية ما يؤدي الي المرأةالدستوري اقر مكانة مشاركة  المؤسس أن فرغم
 ذلك في للمرأة السياسية المشاركة كانت الآخر، الجنس مع الحقوق في ومساواتها المرأة
 من أساسي كمبدأ تكون أن على للتعبئة أقرب 1976ته الجزائر في دستورذي اتخذال النظام
 التعبئة" :أن على نصه في ذلك 1976 لـ الوطني الميثاق ليوضحو   الديمقراطية، مبادئ
 البلاد في العمل قوة من هاما احتياطا يشكلان العمل على القادرين المواطنين لكل المكثفة
 إدخال أن على الاجتماعي التطور في تأخر و الاقتصاد في ضعفا تعطيلها يعني لا الذي
 العائلة دعم و بناء في أسرة ةكرب   و كزوجة دورها يقتضيه ما يراعي الإنتاج دوائر إلى المرأة
 المناصب شغل على المرأة الدولة تشجع أن يجب لذا للأمة، الأساسية الخلية تشكل التي
 في المتخصص المهني التدريب بمراكز بالتالي تكثر و كفاءتها و استعدادها تناسب التي

 1."رأة الم أعمال

 إلى المجال يفسح أن على أكثر شروط ووضع الحقوق بتنفيذ اهتم الدستور أن فنلاحظ
 أن المواطن يمكن لكي القانونية الشروط على 58 المادة في نص فقد ،فيها والفصل توسيعها
 .عليه وينتخب ينتخب

 جبهة أعضاءخلال تقييد حق الترشح على  من1976و 1963 دستور في جاء ما خلافا
 الواحد الحزب قيادة على أيضا الدولة في والقيادية المهمة الوظائف وقصر الوطني، التحرير

 الوظائف" من الدستور علي: 102فقد نصت المادة  ،الوطني التحرير جبهة حزب وهو
 .2" بالحز  قيادة من أعضاء إلى تستند الدولة في الحاسمة
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 الثالث الفرع

  19891دستور ظل في للمرأة السياسية الحقوق

 حرياته فقد اكتسبت حقوق الانسان و الجزائر، تاريخ في كبيرا منعطفا م1989دستور  بعد
نماو  ،فقط تعديل عبارة عن  يكن فلم الاشتراكي، النظام ظل في عليه كانت امم أوسع مكانة  ا 
 في الاشتراكي النظام زوال إلى فأدى الاشتراكية، سقوط بعد الجزائر لسياسة جذريا تغييرا يعد

 1989 دستور احتوى فقد الحزبية، التعددية مبدأ تبنيها و الليبرالي للنظام اتخاذها و الجزائر
 الدساتير عن نقل ما منه نجد و2عامة حرياتالو  قوقلح فيما يخص ا مادة 30 من أكثر على

 عليه جاءت ما عن وصريحة واضحة بصفة المبادئ كرست نصوصه و للجزائر، السابقة
 والاقتصادية  الاجتماعية الحقوق ومنه والسياسية المدنية الحقوق فتبين ،السابقة الدساتير من
 .الثقافيةو 

 الجزائريين مشاركة من تجعل الدستور ديباجة من تبدأ للمرأة السياسية الحقوق يخص ما أما
 هي والمساواة الاجتماعية العدالة تحقيق على والقدرة العمومية الشؤون تسيير في والجزائريات

 المساواة لمبدأ استناده الدستور وبين الأفراد، لحرية وضمان الدستورية مؤسساته بناء أساس
 وكأهم الالتزامات، أو الحقوق في سواء القانون أمام واحد مركز في المجتمع أفراد جميع وأن  
 .3 برنامج دستور وليس قانون دستور أنه يعتبر إذ مبدأ

 28 المادة في المساواة مبدأ ليؤكد ،الحرياتو  الحقوق من بمجموعة الرابع الفصل وتجسد
 رفظ أو شرط أي أو الرأي أو الجنس أو المولد سببه تمييز دون القانون أمام المساواة تكون
 في الفاعلة المشاركة تعيق عراقيل بوجود 30 المادة في وليعترف اجتماعي أو يشخص آخر
 المواطنين كل مساواة ضمان" على حيث نصت إزالتها ووجوب السياسية الحياة

                                                           
الجريدة  والصادر في، 1989سنة  والمؤرخ في فبرايرللجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الصادر  1989دستور  - 1

 .1989مارس  01بتاريخ  9الرسمية رقم 
 82التصويت العمل الحزبي، العمل النيابي، مرجع سابق، ص والمشاركة السياسيةبادي سامية، المرأة  - 2
 .167حريري زكريا، المرجع السابق، ص  - 3
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 الإنسان، شخصية تفتح تعوق التي العقبات وبإزالة والواجبات الحقوق في والمواطنات 

 ...." السياسية الحياة في الفعلية الجميع مشاركة دون وتحول 

 مع اجتماعات و جماعات إنشاء حرية :منها الحريات من مجموعة ذكرت 39 المادة نجد و
            الرأي و التعبير بحرية الأفراد لتمتع نتيجة التي جاءتو  ,الدين حرية و ,ضمانها

 انتهاكات مرتكبي ةباقعم كما نصت علي وجوب ، 35-36-37وادالم كل في 1ضماناتها و
 تبقى فلم المعنوية، و البدنية الإنسان سلامة يمس من كل علىو  ,وحرياتهم الأفراد حق في

 أنهاكما  السلطة، ضغط تحت1976  و1963   دستور في عليه كانت كما مقيدة الحرية
 1971 ديسمبر 24 في المؤرخ (79-71) القانون نجد حيث نسبية الحرية أصبحت

لك من ذو  الوقت نفس في ويقيده جمعيات إنشاء حرية يكرسل جاء جمعياتبال تعلق الم
 المجال انفتاح على عائق تكن لم القيود هذه كل لكن بعدية، و قبليةخلال فرض رقابة 

 انتصار جمعية النساء، إطارات جمعية :بينها من جمعيات عدة بإنشاء الجزائريات للنساء
 إنشاء يمنع ما هناك ليس إذ الديمقراطيات، الجزائريات النساء تجمع ،AITDF النساء

  .2الدستور من 40 المادة ذلك لتضمن سياسي طابع ذات جمعيات

 المرأة أن وبما الترشح، وحق والتصويت الانتخاب كحق أخرى سياسية حقوق أيضا وشمل
 لهم، المتاحة والحريات الحقوق كلالتمتع ب في المواطنين كبقية تشارك أن فلها كمواطنة

 أساس فهي والحريات، للحقوق مواده جميع في الدستور إليه يستند الذي المساواة مبدأب عملا
 الانتخاب في المواطنين حق لتقر 48 والمادة 47 المادة جاءت إذ القانون، دولة قيام

                                                           
، سعيد 1في الجزائر، مذكرة بنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر للمرأةحجمي حدة، الحماية القانونية  - 1

 18، ص2014-2013الجزائر، حمدين 
، سعيد Iجامعة الجزائر  الحقوق،كلية  الماجستير،القانونية للمرأة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  حجمي حدة، الحماية - 2

 .18، 2014-2013حمدي الجزائر، 
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 الشروط غير أخرى شروط دون الدولة في والمهام الوظائف تقليد في ،مساواتهمو  والترشح
  1.القانون يحددها التي

   النقابي والحق العمل كحق (50-53-52-54) المواد في أخرى حقوق إلى أشاركما 
 يمنع أن يمكن"  علي:وينص  ،الإضراب حق تقييد ممارسةمع  ،التعليم وحق الإضراب وحق

 جميع في أو ،الأمنو  الدفاع ميادين في لممارسته حدودا يجعل أو الحق هذا ممارسة القانون
 .للمجتمع الحيوية المنفعة ذات العمومية الأعمال و الخدمات

 هذه ممارسة في السلطة من ضغط أو تمييز دون المواطنين مساواة مبدأالدستور يكرس  إذ 
 الضمانات بعض أقر الدستور أن رغم 2،قانونية شروط من عليه نصت ما إلا   الحقوق
 واحد لكل وتضمن للحريات القضائية السلطة حماية وعلى ،والحريات لحقوقا السياسية
 المبادئ احترام على الدستوري المجلس سهر على ونصت الأساسية حقوقهم على المحافظة

 لتجسيد اتخاذها يجب التي والإجراءات الوسائل إلى يشير لم نهأ إلا الدستور، بها جاء التي
حقوقهم وحرياتهم حمايتها  نيمارس كمواطنات النساء فيهم بما المواطنين وتمكين المساواة مبدأ

   .وضمانها

 المطلب الثاني

 الدستور الحالي

لفائدة  وتبنيها تعديلات للمرأةبالحقوق السياسية  إيمانهاالجزائرية  الدساتيرتؤكد نصوص 
في كل  وعلى حقوقهامكانتها في المجتمع الجزائري  على تأثيرات ايجابيةكما لها من و  ،المرأة

الدستور الجزائري الذي اتخذته بعد  إلىفسنتطرق في بحثنا  منها،السياسية  خاصةالمجالات 

                                                           
 .1989من الدستور  48-47راجع المادة  - 1
 من نفس الدستور. 54راجع المادة  - 2
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 1996ة بداية من سنة معالجته للحقوق السياسية للمرأسندرس  و بتالي1989دستور سنة 
 .2016إلى آخر تعديله لسنة 

 الأول الفرع

 2008 لسنة تعديلات قبل الجزائرية للمرأة السياسية الحقوق

 نصوصه في هامة مكانة خصص إذ السابقة الدساتير عن كثيرا 1996 دستورلم يختلف  
 سياسية حقوق منا فيه فصلالو  المواطنو  الإنسان حرياتو   لحقوق ضامنا جاءو   الدستورية
 المساواة أساس على والحقوق المبادئ جميعكرس  كما، وثقافية واقتصادية واجتماعية ومدنية

 من أكثر في 1996 لسنة الجزائري الدستور أكد الأساس هذا فعلى المواطنين، جميع بين
 الثورة أساس "على تنص والتي ديباجته من بداية، 1المواطنين بين المساواة مبدأ علىمادة 

  العمومية الشؤون تسيير في والجزائريات الجزائريين كل ومشاركة الحرية وهي الجزائرية
 .تخالفها لا وأن والتشريعات القوانين جميع على تسمو كوثيقة الدستور يكون و المساواةو 
من الدستور أقرت مبدأ مساواة  29 المادةف دستوريا عليها منصوص 2 مبادئ لعدة ضامنو 

 الرأي أو الجنس أو المولد إلى سببه يعود تمييز بأي التذرع يمكن ولا المواطنين امام القانون
منها:   31مادته فيلك ذ ، وتأكد علياجتماعي أو شخصي آخر طرف أو شرط أي أو
 فرغم ."الواجبات و الحقوق في المواطنات و المواطنين كل بين للمساواة المؤسسات ضمان"

 من نفهم أنه إلا   والمرأة الرجل بيم المساواة على صراحة الجزائري المشرع ينص لم انه
 التي الالتزاماتحملها نفس و  الحقوق نفس للمرأةاعطي  الدستور ان المواد، هذه مضمون

 من مجموعة على،كما نص الدستور  3 جزائرية مواطنة باعتبارها المواطنين ويتحملها يتمتع
 لتكريس نتيجةلك ذو  أحزاب إنشاء حقو   واجتماعات جمعيات إنشاء كحرية الأخرى الحقوق

                                                           
 .39ص ،بن سليمان محمد الأمين، بن شيخ جيلالي، الضمانات الدستورية، مرجع سابق - 1
 ، الفقرة الثامنة.1996ديباجة دستور راجع - 2
 .1996من دستور  31راجع المادة   - 3
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 من كل في بها، المساس وعدم الإنسانية الكرامة مبدأ على والاعتماد والرأي التعبير حرية
 حقوق وضمان حماية مهمة الدستور وجعل والحريات بالحقوق الخاص الرابع الفصل مواد

 القضائية السلطة وتخصيص والمساواة الشرعية مبدأ أساس على وحرياتهم الجزائري المجتمع
 .1أمامها سواسية والكل

 في أنه لوحظ بعدما جديد من الجزائري النظام في النظر إعادة تم 31و 44تين للماد ووفقا
 على لتنص 42 المادة جاءتف 2النساء تهميش 1991 ديسمبر 26 في التشريعية الانتخابات

   جمعيات إنشاء من الأخرى الحقوقعن  المشرع ميزها والتي سياسية أحزاب إنشاء حق
 منو  ، سياسية أحزاب لتكوين الحرية نطاع فأتسع 3.لممارسته شروط لها ووضع واجتماعات
 القوي جبهة الجمهوري، الوطني التحالف  ا:منه نجد الوقت ذلك في ظهرت التي الأحزاب

 للعدل الجزائرية الحركة الوطني، التحرير جبهة للإنقاذ، الإسلامية الجبهة الاشتراكية،
 التجمع والتنمية، للتضامن الوطني الحزب العمال، حزب الإسلامية، النهضة حزب والتنمية،

 ظهورو  الهياكل هذه داخل يظهرن أخيرا النساء بدأتو  الديمقراطية، و الثقافة أجل من
 كوزيرة عينت الأخيرة هذهو  ونيسي، زهور خميسي، ميهوبي، بن منه عديدة شخصيات
 السياسية للتنظيمات وفقاا  تتغير أهدافاو  عدة أشكالاا  لتأخذ ،1985 سنة الاجتماعية للحماية
   .4للأحزاب

 نظرنا فإذا ،ينتخبو  ينتخب أن الشروط فيه تتوفر مواطن لكل الدستور جعل 50 المادة وفي
 7747 من امرأة 322 ترشحت ،1997 جوان 05 في جرت التي التشريعية الانتخابات إلى

                                                           
 .17حجمي حدة، الحماية القانونية للمرأة في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
مقعد  188إلى أن  والسبب يعود، لم تنتخب أية امرأة 1991ديسمبر  26لوحظ أنه خلال الانتخابات التشريعية لـ  - 2

القوى  وتليها جبهة(، الذي لم يرشح النساء FISحصل عليها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ) 232على مجموع 
 ولم تتقدممقعد في الدائرة  16( على FLNالتحرير الوطني ) وحصل جبهةمقعد  25(. أحرزت على FFSالاشتراكية )

ات على أدنى نسبة للمرشحات مرشحات فسجلت إحصائي ولم يقدموامقاعد  3الأحرار حصلوا على  وحتى حزبمرشحات 
 %1.40بما يقدر بـ 

:" لا يمكن تذرع بهذا الحق لضرب الحريات وهي، تنص هذه المادة على شروط 1996من دستور  42أنظر المادة  - 3
 ..." والقيم والمكوناتالأساسية 

 .118رجع سابق، ص ، التصويت العمل الحزبي، العمل النيابي، موالمشاركة السياسيةبادي سامية، المرأة  - 4
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 عن واحدة امرأة انتخبت المحلية الهيئات مستوى على وأما امرأة، 11 بينهم من وفزت مرشح
 البلدي الشعبي المجلس كرئيسة (RCD) والديمقراطية الثقافة أجل من التجمع حزب قائمة
 .الوسط الجزائر أمحمد سيدي لبلدية

 1281 بنسبة الولائية الشعبية المجالس مستوى على تتمثل فكانت النساء لترشح بالنسبة أما
 ويليها منتخبة 11و مرشحة 322 بنسبة الوطني الشعبي المجلس وفي ،منتخبة75و مرشحة
    .نسوية حركة أي فيه يكن لم والذي الأمة مجلس

 :يلي ما إلى المرأة مشاركة نسبة وصلت 2002 سنة وفي    

 المنتخبات عدد المرشحات عدد المنتخبة الشعبية المجالس

 147 3679 البلدي الشعبي المجلس
 113 2684 الولائي الشعبي المجلس
 27 694 الوطني الشعبي المجلس

، 03والملاحظ أن مجلس الامة لم يشهد ترشح للنساء مقارنة بالمنتخبات التي كانت قائمة
 كان الدستورفي  صريحوجود نص  رغم تتراجع الانتخابات في المرأة مشاركة نسبة لك فانذل

    1.ديمقراطي بلد وفي الواقع أرض على فعالية أكثر تكون أن يجب
 المرأةد ض التمييز أشكال جميع على بالقضاء الخاصة الدولية للاتفاقية إلى الجزائر فانضمام

 وعملا،  1996يجانف 22 في المؤرخ 56/51 رقم الرئاسي للمرسوم وفقا عليها التصديق و
 سياسة المشاركة في لمرأةحق ا بتكريس السلطة التزمت 1996 دستور من 51 لمادةبا

 قدم على ولتكون المستوياتو  المهمات جميع في تنصيبها و العامة الوظائف شغلو  الحكومة
 بتعيين الجزائرية الجمهورية رئيس به مقا وهو ما تحقق من خلال ما 2،الرجل مع المساواة

                                                           
العامة للأمم المتحدة في الدورة  ، للجمعية1995تنفيذ مناهج ببكين  استبيان بشأنرد الجمهورية الجزائر على   - 1

 .2000في  23الاستثنائية رقم 
 .1996من الدستور الجزائري لسنة  51أنظر المادة  - 2
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في منصب  وامرأتان واليبمنصب  امرأة تم تعيين 1999 سنةهمة ففي م مراكز في لنساءا
 رئيسات 07و للولاية عامة مفتشات نساء 04و للولايات تاعام أمينات 03و والي منتدب

      .دوائر

 المجلس في وامرأتان امرأتان الدولة مجلس رئيس منصب تقلدت 2000 سنة في أما
 النساء تمثيل نسبة لتصبح المحكمة، أعضاء مجموع 56 من محكمة رئيسة 34و القضائي

 % 9 ,33 وتليها قاضيا % 75 ,30 تقريبا يعادل ما أي %60 تمثل القضائي الجهاز في
 أما ،والقرضالنقد  مجلس وعضو محافظ نائب منصب المرأةلك تقلدت ذكو  .تحقيق قاضية
 أو ل عميد بينهم من 6973 إلى للنساء الإجمالي العدد وصل الوطني الأمن يخص فيما

  1للشرطة

 كاف دليل يكون الجمهورية رئيس خطاب في جاء الذي التعديل موضوع عن تحدثنا فإذا
شكالية نقص لفهم  رئيسة خطاب أيضا ويليه السياسية الحياة في ومشاركتها المرأة مكانة وا 
 هذه تكون أن يهم لا 20082 لسنة للمرأة العالمي اليوم في الجزائرية للمرأة الوطني رصدمال

 هامة بمكانة حظيت المرأة أن إلا   ترقيعات أو سياسية إصلاحات عن عبارة الأوضاع
 بعد والتنموية السياسية المناصب في للر جل حقيقيا شريكا تكون أن على قادرة وأصبحت
 .6199دستور على طرأت التي التعديلات

 الثاني الفرع

  20083سنة  تعديلات في للمرأة السياسية الحقوق

                                                           
 أنظر نفس المرجع للجمعية العامة للأمم المتحدة.- 1
.     08/03/2010خطاب رئيسة المرصد الوطني للمرأة الجزائري بقلم فتيحة زيماموش، تاريخ تصفح الصفحة،  - 2

 www.kuma.net.kum/article print page.aspx.انظر الموقع
 

نوفمبر قائلا إن الدساتير 1لاندلاع الثورة  54كرى، \الجمهورية في عشية احتفال البمبادرة رئيس  2008جاء تعديل  - 3

ليست نصوصا مقدسة و لا عقد اجتماعي مرهون لمدة زمنية محددة مسبقا، و إنما هي نتاج جهد بشري قابل للتطور و 

المجلس الوزاري لرئاسة رئيس ، تم إجماع 2008نوفمبر  3الموافق لـ  1429ذي القعدة  5ين، ففي يوم الاثنين التحس

http://www.kuma.net.kum/article%20print%20page.aspx
http://www.kuma.net.kum/article%20print%20page.aspx
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 ما ،منها السياسية الحقوق خاصة المرأة وحريات لحقوق وضامنا كافيا 1996 دستور يكن لم
 إذ، المرأة حظوظ زيادة بهدف 74 المادة بموجب عليه دستورية تعديلات احداث إلى أدى
 31 المادة نصت حيث المرأة، حظوظ مضاعفة على العمل مهمة السلطة الدستور حم ل
 في تمثيلها حظوظ بتوسيع للمرأة السياسية الحقوق ترقية على الدولة تعمل "على مكرر

 .3"المادة هذه تطبيق كيفيات لتحديد عضوي قانون وتحدد المنتخبة المجالس

 :2008 ـسنةل المنتخبة المجالس في التمثيل النساء حق-/أ

 والإعلانات الاتفاقيات معظم اكرستهم حقان والترشح الانتخاب أن على سابقا أشرنا كما
 الدولية الاتفاقية من 25 المادة عليه نصت فمثلا ،1948عاملـ الإنسان لحقوق الدولية
 ،"ينتخب لأن وفرصة حق له مواطن لكل" علي حق الانتخاب للمرأة السياسية للحقوق
 على لتنص 1996 لـ الجزائري الدستور من 50 المادة تقابلها التي المساواة لمبدأ وتكريسا

  .1"ينتخب و ينتخب أن القانونية الشروط فيه تتوفر مواطن لكل"

 من 123 المادة ونص 2012 لسنة 12-03 رقم العضوي القانون عليه نص لما وتطبيقا
 .التعديلات هذه ظل في الانتخابات في ومشاركتها المرأة مكانة يوضح لنا 1996 دستور

 : الوطني الشعبي المجلس انتخابات في المرأة مكانة 1/

لوحظ ارتفاع كبير في عدد  1012ماي10بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 
نائب أي ما  462من مجموع  145النساء لدي المجلس الشعبي الوطني حتى بلغ عددهن 

                                                                                                                                                                                     

مواضيع منها اقتراح مادة جديدة تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها  5الجمهورية يتناول 

، أخطر 176في النيابة ضمن المجالس المنتخبة فبموجب صلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية و أحكام المادة 

بمشروع القانون المتضمن بتعديل الدستور بغرض مطابقته  2008نوفمبر  3ة المجلس الدستوري ليوم رئيس الجمهوري

نوفمبر و في جلسة علنية عرض للتصديق،) و للمزيد من المعلومات، أنظر الوثيقة الخاصة  12للدستور و في الأربعاء 

 (.2008في ديسمبر  1996لمجلس الأمة بمناسبة تعديل دستور
نصت على شروط  الانتخابات،، الخاص بتنظيم 1989أوت  5المؤرخ في 13-89ة للمادة من القانون رقم بالنسب - 1

بالحقوق  وكان متمتعاسنة كاملة يوم الاقتراع  18من العمر  وجزائرية بلغ: "يعد ناخبا كل جزائري وهيالانتخابات 
في التشريع المعمول به". إذ جاءت المادة صريحة  في إحدى حالات فقدان ألأهلية المعددة والسياسية ولم يوجدالمدنية 

نفس القانون العضوي لتضمن حق الانتخاب لكل مواطن بما  من 102و 7بجعل للمرأة حق التصويت، كما تقابلها المادة 
 فيه النساء.
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 المادة نص بتطبيق التزامها على السياسية الأحزاب أكدت يقارب ثلثي اعضاء المجلس، كما
 من وذلك ،المنتخبة المجالس في المرأة مشاركة بتوسيع المتعلق العضوي القانون من 02
قد و  النسوي، العنصر من 20% تضم التشريعية للانتخابات المرشحين قائمة جعل خلال
 العضوي القانون في ورد بما الحزب سيلتزم" أنه الوطني التحرير جبهة حزب من عضو ذكر
 في امرأة 134 حوالي بوجود إذن يسمح ما النسوي العنصر من 20% نسبة ستكون وعليه

 ."الوطني الشعبي المجلس

 إلى أدى مما العضوي، القانون تطبيق في إعاقات اجهتهاو  الأخرى الأحزاب بعض أن إلا
 لأحكام تطبيقا إنما الثقافي، لمستواهن مراعاة دون النساء من المطلوب بالعدد القوائم حشو

   .1المنتخبة المجالس في المرأة مشاركة حظوظ بتوسع والمتعلق العضوي القانون

 : البرلمان في المرأة مكانة2/ 

 إمكانياتها تثبت أن المرأة على بقي البرلمان، في مقعد 145 على المرأة تحصلت فبعدما
 الجنس مع المساواة قدم على مهامها ممارسة على قدراتها وتبرير المواطنين تمثيل على
 كانت بعدما 25 المرتبة تحتل الجزائر جعل الجزائرية المرأة على طرأ الذي فالتطور، الآخر
لتسبق  ةأامر  31 يعادل ما أي %08 تتعدى لا بنسبة العالم برلمانيات بين 122 المرتبة في

 1والنمسا.أخيرا سويسرا 

 شؤون البلاد:تسيير  ومشاركة فيحق النساء في شغل مناصب عامة  /ب

ل لكافة الأفراد و كفمالنوع من الحقوق  وعموما هذاالحقوق السياسية للفرد برز أتعتبر من 
دون تميز إما مباشرة أو عن طريق هيئات منتخبة انتخابا حرا فمن اجل تحقيق هذه 

                                                           

الموقع  بقلم ندير كريمي، تاريخ التصفح النساء،تطبيق الأحزاب السياسية للقانون العضوي الذي ينظم نسبة  -1 
29/02/2012 . 

http://elmassar-as.com/aa/permalin/.8173-html.#ix.zzuj7uhWw.E                                 
         

http://elmassar-as.com/aa/permalin/.8173-html.#ix.zzuj7uhWw.E
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ح لها فرصة لإدارة شؤون بلادها يلدولة أن تتا فانه علي ،اركة الفعالة وخاصة للمرأةالمش
ر الجزائري في الدستو لك ذ علىنص  قدو  بلادها. ومسؤوليتها علىلتشعر المرأة بانتمائها 

الذي و  للمرأةعالمي  مؤتمرك ،بكينجاء به مؤتمر  وتطبيقا لما ذلك نقلاو  51و 31 ينمادت
هو اشتراك النساء في ء ببرنامج يؤكد على مبدأ أساسي و جاي ذ، ال1995سنة عقد في ان

الرجال على تحقيق المساواة مع الرجل في تقلد الوظائف  وبالشراكة معالعمل الجماعي 
 .1العامة وصنع السياسة العامة للبلاد

في مواقع  لمرأةشارة الي غياب اوقضايا خطاب الوزيرة الجزائرية المكلفة بالأسرة في جاء وقد 
 وتصل 2009ملحوظا للمرأة لسنة  اق تقدمتحقول في الدولة والمناصب المهمةصنع القرار 

قضاة  ℅50و الحكومة،أعضاء  ℅18وزيرات يمثلن  7 منها:مناصب بنسبة عالية  لتقلد
 2نساء منهن رئيسة دولة 

 الفرع الثالث

 2016ق السياسية للمرأة في تعديل الحقو

جمادى  26المؤرخ في  01-16قم ر مرسوم الرئاسي عدل دستور الجزائري بموجب تم ت
د واتضمن تعديل الدستور بموجب المملا 2016مارس  06ل الموافق 1437الأولى لعام 

من نفس الدستور. وسنتناول بعض التطورات التي مست المرأة الجزائرية  178و 176و126
المرأة في الحياة السياسية لا  مكانة ن قضية تطورا ،حقوقها السياسية بعد هذا التعديلو 

                                                           
حريري زكريا، المشاركة السياسية للمرأة العربية و دورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية ,الجزائر نموذجا  - 1

 . 109,مرجع سابق ص 
بلسان وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة للجزائر في خطاب لاجتماع هيئة الأمم المتحدة تاريخ تصفح   -2

                                                                                                                         12-03-2015:  الموقع

                                 

        w.w.w .un multimidia. org /arabic /radio/ar chives/16297/≠.V8NZOY9V7IV                    
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أكثر من ذلك فهي متصلة بالتطور  بل ،شكليالطابع التتعلق فقط بالمساواة القانونية ذات 
 الاقتصاديةمارسة المرأة لحقوقها السياسية و فم ،والحريات وارتفاع مستوى التعليم الاجتماعي

فرغم لجوء نظام الجزائر  ،جبها نحو مجتمعهابمكانتها ووعيها بوا تحسها الاجتماعية يجعلو 
، المرأةدور مكانة و على يأثر  ونإلى سياسة الإصلاح السياسي إلا انه في بعض الأحيان يك

 التشدد في السلطة.لديمقراطية لحرصهن على مناصبهن و فالنساء يفشلن في تطبيق ا

الواجبات كمواطنة حقيقية سواء فالمرأة لها نفس الحقوق و  ،للقلق رغم أنه ليس هناك داعي
 .1سواء مع الرجلب

كانتها السياسية على م يكرسترقية الحقوق السياسية للمرأة و  ليؤكد 2016جاء دستور 
تشجيع على الترقية النسائية في ا و بين الرجال في مناصب العمل و بينه المساواةأساس 

 هقر أعلى مستوى المؤسسات حسب ما ي الهيئات و الإدارات العمومية و مناصب المسؤولية ف
الشباب قوة حية في بناء الوطن وجعلت له  خلال جعل من ، 37و 36 ينمادتالفي  دستورال

تفعيل طاقته ليكن أكثر الشروط اللازمة لتنمية قدرات و ضمانا وآلية لتوفير لهم كل الوسائل و 
تعمل تحت سلطة من نظام الدولة الجزائرية تخضع و جعل و  أهمية في المجتمع،فعالية و 

تفتاء بواسطة ريق اسالشعب سواء بواسطة مؤسسات دستورية بعد أن يختارها أو عن ط
 . 2لجوء رئيس الجمهورية إلى سلطة الشعب تكريسا لمبدأ السيادة الشعبيةممثليه المنتخبين و 

 نصوص الدستور على مبدأ المساواة في تطبيقها على كل المواطنين تضمنتو 
كما تعمل المؤسسات على و  ،يزيتميكون بالتساوي دون والمواطنات في الحقوق والواجبات و 

التي هي عبارة عن عراقيل تعوق تفتح منه و  34حسب ما جاءت به المادة  كل العقباتإزالة 
اركة فعلية في تحول دون مشاركة الجميع مشو ، رجالالنساء و الالشخصية الإنسانية من 

                                                           
بقلم حسن اللولب  موقع التمكين السياسي للمرأة من الإصلاحات السياسية،-انظر الموقع المجلة الإفريقية للعلوم الإفريقية  -1

 .  2016تصفح الموقع الأحد أيار  أخر

                                                          Maspolitiques.com/ar/index.php/edition277.org 
  .2016المعدل لسنة  1996من دستور  37-36راجع المادتان   - 2
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قبة مرتكبي وجعل آلية خاصة بمعا .والاجتماعية والثقافية الاقتصاديةالحياة السياسية و 
 الرأي وعدمليكرس حرية  45-44-42مواد الجاء الدستور في  كماانتهاكات ضد الحقوق و 

 ،العلميلابتكار الفكري والفني و حرية او  مضمونة في ظل احترام القانونكونها  المساس بها
 على 50-49-48 وادفاظ عليه. ونصت كل من المالحوحق الثقافة وحماية التراث الوطني و 

نشاء جمعيات  التظاهر حرية الصحافة و و ضمان حرية المواطن للحقوق التالية حرية التعبير وا 
 .2ممارساتهاو  الذي يحدد كيفياتو  التي تنظم تحت إطار قانونيلمي و الس

عمل الأحزاب السياسية دون تميز في ظل احترام أحكام المادة  53لمادة اوشجعت  
            يلي: من الحقوق للأحزاب تتمثل فيما وحملت مجموعة 52

 .والتعبير الاجتماع حرية الرأي -       

                                 حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني    -      
                          القانون        ا يحددهبتمثيلها في البرلمان كم تمويل عمومي عند الاقتضاء يرتبط -
الوطني من خلال التداول الديمقراطي في سة السلطة على الصعيدين المحلي و ممار  -

ويحدد القانون كيفية تطبيق هذا الحكم ويحدد كيفية إنشاء  ،رالدستو إطار أحكام هذا 
المواطنين بدون كل لتأكد تمتع  2016ومست التعديلات  54الجمعيات حسب المادة 

 .73و65، طبقا للمادتين اسيةالسيالحقوق المدنية و  استثناء بكل

وص تحمل في نص من خلال ،إضافات ةجاءت بعد 2016وأخيرا نلاحظ أن تعديلات 
التي الحقوق و وللحريات بعض المبادئ العامة وتمس مباشرة المرأة و  ،صلبها حقوقا سياسي

 .مكانتها في المجتمع لتبقي معززة مكرمةتكون لصيقة بكرامة المرأة و 

  

 
                                                           

 .2016المعدل لسنة  1996من دستور  50-49-48المادة،انظر  -2 
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 المبحث الثاني

 حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الجزائريةآليات 

 التي الحقوق و المبادئ من مجموعة تشريعاتها في تبنت التي الدول بين من الجزائر دتع
 سلطة ذات كدولة استقلاليتها ديلتأكو  ،والاتفاقيات ناتالإعلاو  الدولية المواثيق بها جاءت

          عامة بصورة الحقوق هذه حماية مهمة للدستور منحت ،وجمهوري ديمقراطي  حكمات ذو 
   والحريات الحقوق وتنظيم لضمان فعالة الية بذاته ليكون  ،خاصة بصورة المرأة وحقوق
 هاته تطبيق كيفية علي حثناب في سندرس ,1الجزائري المجتمع بمبادئ مساسال وعدم

 التدابير عنوان تحت الأول المطلب في الجزائر اتخذتها التي لياتالآ في ونبحث الضمانات
       الجمعيات دور الثاني المطلب ويليه للمرأة السياسية الحقوق لحماية المتخذة القانونية

 .للمرأة السياسية الحقوق حماية في والمؤسسات

  

 المطلب الأول 

 القانونية المتخذة لحماية الحقوق السياسية للمرأةالتدابير 

مرتكزات المن  اهم يرى معظم المفكرين والفقهاء أن نظام الحكم الديمقراطي وسيادة القانون
علي  للمرأة الحقوق السياسيةية للحقوق والحريات العامة و التي تقوم عليها الحماية الدستور 

ضوء صراعات سياسية قائمة على إنشاء  جاء على يندئالمب ين، فظهور هذوجه الخصوص
نشاء حدود مقررة لها دستوريا، واحترام حقوق وحريات  1ضمانات لعدة تجاوزات السلطة وا 

جعل و  ،الأفراد وترسيخ الديمقراطية ومبدأ سمو الدستور في إطار مبدأ الفصل بين السلطات
هو كله اللدستور وهيدور الأساسي الوبذلك يرى الفقه أن  ،لهم مكانة مساومة مع الرجل
                                                           

 1-  
، جامعة بالمهدي إبراهيم، المجالس الدستورية في دول المغرب العربي، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق -1

 .02، ص2010-2009الجزائر، بن يوسف بن خده، 
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بوضع آليات تحمي المجتمع ومن بينهم النساء. فسنحدد  لكذ، و لسهر على حماية الأفرادا
 في الفرع الأول الأسس الدستورية لحماية حقوق المرأة السياسية.

 

 الفرع الأول

 دستورية لحماية حقوق السياسية للمرأةالسس الأ

 :مبدأ الديمقراطية /1

 ادهستمد وجو تينبغي توافر الديمقراطية والذي  قانون إذالتعتبر الديمقراطية أساس بناء دولة 
ة إذ وعلى رأسها حقوق المرأ ،السياسيةلممارسة الفعلية للحقوق وارادة الشعبية الإالشرعي من 

تعتبر أيضا كفيلة للحقوق والحريات فهي تشعر المواطنين بمسؤوليتهم في إدارة شؤون 
ويكرس المساواة أمام القضاء والمساواة في الحقوق والحريات بين الرجال والنساء  ،موطنه

 فالمرأة لا تتمتع بحقوقها إلا إذا كانت حرة.

 فالديمقراطية كنظام يهدف إلى تحقيق أمرين هما:

إذ ينص على  1996السيادة الفعلية على يد المواطنين وهذا ما أقرته الجزائر في دستورها لـ 
شعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية..." وجعلت من "أن ال

المؤسسات دستورية أساسها هي مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون 
وجعل المشرع الجزائري من جوهر الديمقراطية هي جعل السلطة التأسيسية ملك 1العمومية

 2تورية التي يختارها".للشعب إذ يمارس سيادته بواسطة مؤسسات دس

                                                           
 .6الفقرة  2016المعتدل لـ  1996أنظر ديباجة الدستور الجزائري  -1
 .07راجع المادة من نفس الدستور تقابلها المادة –2 
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ذلك الحرية واهم أما الأمر الثاني أن تقر السلطة الضمانات الكافية لحرية الفرد وحقوقهم 
مقياسا يقاس بها تقدم هذه الأخيرة وخاصة الحقوق السياسية للمرأة والتي أصبحت 3السياسية
ما توفرت فيه دكتور زهير شكر أن النظام السياسي يعتبر ديمقراطيا إذا الويرى  الدول.

 الخصائص التالية:

 .الحكم المتناوب على السلطة 

 .احترام الحقوق بكل أنواعها والحريات 

  الاعتراف بحقوق المعارضة السياسية وجعلها تشترك في الأعمال السياسية للدولة
 باعتبارها جزء كبير من الرأي العام.

 هافي تحديد مفهومكبير ف لديمقراطية لا نجد أي اختلاا فمختلف تعاريوعند قراءة إلى 
 احترام الحقوق مبدأ-السلطاتالفصل بين  مبدأ-السيادةمبدأ  ونكون أمام الأفكار التالية:

  والحريات.

 مبدأ الفصل بين السلطات/2

 في كتابه )روح القوانين( هاسم )مونسكيو( والذي يتمحور جوهر ب هذا المبدأيرتبط عادة ما 
توزيع السلطات بين مختلف  ، بل ينبغيأو هيئة واحدة د شخص واحديالسلطات الثلاثة في 

 الهيئات تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات وابتعادا للاستبداد بالسلطة.

هذا المبدأ ضمانة أساسية للحريات وحماية الحقوق الفردية والجماعية سواء القانونية  عدلذا ي
اعتمدت عليه  لكلذ ،قانونالويهدف إلى تحقيق دولة  ،يمنع الاستبداد لكذ، وك1أو السياسية

نظمت  سه الدستور بداية من ديباجته التيوهو ما كر  ،مختلف السلطات منها الجزائر

                                                           

، 1994ن، نعمان احمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولي، الأرد –3 
 224ص

 .75لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، مرجع سابق، ص  -1 
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السلطات تنظيما ثلاثيا وكل منها فصلت ونظمت هيئتها في فصول كل على حدا، فنجد 
ويليه الفصل الثالث للسلطة  الفصل الأول للسلطة التنفيذية والفصل الثاني للسلطة التشريعية

 القضائية.

 مبدأ الرقابة/3

وهي ضامنة لمبدأ  ،الرقابة أحد أهم الضمانات الأساسية والهامة لتطبيق الدستور فسرت
مبدأ سمو الدستور في سلم التدرج القانوني، وتتناول بة قوتكون لصي ،الشرعية والمشروعية

 القضائية.الرقابة قسمين الرقابة السياسية والرقابة 

 

 الفرع الثاني

 الرقابة السياسية

منع صدوره تية لكونها سابقة لصدور القانون و عادة ما تكون الرقابة السياسية هي رقابة وقائ
كون مجرد رأي استفساري ويمكن أن يقر لعدم تلأحكام الدستورية أو قد لإذا كان مخالفا 

 القانون ثم يلغيه ولا يصدر. (1) دستورية

 مجلس الدستوريالرقابة  -أ

تغييرا جذريا في تشكيلة ومهام المجلس  1996دستور عرفها  التيتعديلات ال حدثأ
وكانت أكثر فعالية لتوازن وتحقيق أحسن لسير المؤسسات وحماية حقوق  ،الدستوري

المواطنين والمواطنات وضمان مشاركتهم في تسيير شؤون البلاد وعدم المساس بالمبادئ 
 ،باعتباره القانون الذي يسمو على القواعد الأخرى في الدولة ،بها الدستوروالأحكام التي جاء 

                                                           
لحقوق ية، كلية اأمينة، الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدار حناشي -1

 .12، ص 2013، قالمة، 1945ماي  8والعلوم السياسية، جامعة 
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دساتير الجزائرية لحسن تسيير الوأخذ المشرع الجزائري بقوانين عضوية لأول مرة في تاريخ 
  (1) الدستور.نصوص 

 :2تشكيلة المجلس الدستوري -ب

أعضاء  (09)يتشكل المجلس الدستوري من تسعة  1996دستور من  164عملا بالمادة 
 هي:المجلس  ةتشكيلأعضاء و  (07)بعد ان كان يتشكل من سبعة 

 .ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية 

 .اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه 

 .اثنان ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضائه 

  ينتخبه المحكمة العليا من بين أعضائه.عضو واحد 

 .عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه 

دون تحديد معايير في تكوين أعضاء المجلس الدستوري  دور رئيس الجمهوريةلفنلاحظ أن 
ض الفئات من الأفراد منهم لبعحماية و انه جعل مكانة لك فذلك، ورغم ذبط معينة في او وض

  .3النساء

 الداخلي للمجلس الدستوريالنظام  -ج

نجد الدستور الجزائري خول للمجلس الدستوري مجموعة من الوظائف لضمان حماية وتعزيز 
 ر،الدستو  نص عليهامساس بمبادئ والأحكام التي يلمواطنين وعدم الل حريات والحقوقال

                                                           
 .30، ص رجع سابقين، محناشي أمينة، الرقابة على دستورية القوان -1
 .الجزائري 1996من دستور  164راجع المادة  -2
بولكويرات أمينة، معالجة الحريات العامة في الدساتير المغاربية الجزائر، المغرب، تونس، مذكرة لنيل شهادة  -3

، 2015-2014، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، 1الماجستير في تخصص دولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،
 .65ص 
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 (1)165و 162 تينالماد الأخرى للدستور لنصطابقة القوانين موالسهر على تطبيقها و 
انين، ية القو ساسية للمجلس الدستوري هي النظر في مدى دستور الأمهمة الوالمعروف أنه 

 :2تتجلي فيما يليوبالضبط 

 رقابة مدى دستورية القوانين  -د

من الدستور الجزائري واعتبرت كل الرقابة على  165الحصر في المادة سبيل ذكرت على 
النصوص العضوية والمعاهدات الدولية والقوانين والتنظيمات تكون من صلاحيات المجلس 

 الدستوري. 

 الرقابة على القوانين العضوية .1

ع مطابقتها ممدي لمجلس ار قرار و وصد ، تهانين لا يمكن صدورها إلا بعد مراقهي قوا
أما في حالة  ،رئيس الجمهورية في حالة موافقة المجلس الدستوري صدرهام يث ،الدستور

وفي  ،رفضها كليا أو جزئيا فعلي الرئيس أن يتخذ الإجراءات حسب ما جاء في قرار المجلس
أساسية للتعبير  هيئةأن يرجع إلى البرلمان الذي يعتبر  فيمكن للرئيسالرفض جزئي حالة 

 (3)،فيها تعديلات الدخلإمهمة إعداد القوانين ومناقشتها والذي خول له  ،عن الإرادة الشعبية
فنلاحظ من هذه  ،يلاتمدى دستورية هذه التعد ةلمجلس الدستوري لمراقبل هاتسلمو إعادة 

وهي المشرفة على الرقابة لنظام  ,رقابة وجوبية وسابقة في آن واحدال هذه الإجراءات أن
الداخلي لغرفتي البرلمان فهو يخضع لنفس الإجراءات للرقابة السابقة للقوانين العضوية 

 (4)الجزائري. 1996من دستور  165المادة  1استنادا للفقرة 

                                                           
 .1996الجزائري من دستور  165-162أنظر المواد  -1
العام رشيدة، المجلس الدستوري، تشكيل وصلاحيات، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -2

 .03، ص 2005محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، 
بن يمينة شايب الذراع، إشكالية البناء المؤسساتي الديمقراطية في الجزائر، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  -3

 . 136، ص 2014جوان  12والإنسانية، قسم العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
 .04العام رشيدة، المجلس الدستوري، نفس المرجع، ص  -4
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 الرقابة على المعاهدات الدولية .2

رئيس الجمهورية لوحده حسب  يمارسهاقة سابالمعاهدات الدولية هي رقابة  علىرقابة ال 
من الدستور ويمكنه إخطار المجلس الدستوري بما أنه من  131ما نصت عليه المادة 

 ، أما بالنسبة للرقابة اللاحقة فهيلدستورصلاحياته الرقابة على مدى مطابقة القوانين 
اذ النف حيز تدخل تفاقياتلااف .ليست ممكنة كما هو الحال في القوانين العادية والتنظيمات

 .الجزائري الدستورمن  168لمادة ل ا طبقابعد المصادقة عليهمباشرة 

 الرقابة على القوانين والتنظيمات  .3

مجلس الدستوري لتكون الرقابة على هذا النوع من القوانين بإخطار رئيس الجمهورية سواء ل
ر. للدستو فحص مدى مطابقتها بهدف الأمة مجلس رئيس للمجلس الشعبي الوطني أو لأو 

تخالف المبادئ والحقوق والحريات المكرسة في الدستور فله التصريح ه القوانين ذفان كانت ه
 . 1لك إيقاف اثارها والغائها من تاريخ صدور قرار المجلس الدستوريذبعدم دستوريتها ومن 

 الرقابة البرلمانية -ب

بين الناخبين وهيئات هيئة وسيطة يعد يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الدستور، و   
تتدخل على مختلف المستويات للدفاع عن الحقوق المواطنين وعدم و  ،السلطة التنفيذية

المساس بحرياتهم وحقوقهم وعلاوة على ذلك فهو يحدد الأوليات على مستوى السياسة 
تكلف  كآليةالوطنية وعليها أن تضمن تأمين الأموال الكافية لتطبيق حقوق الإنسان فهي 

 160فنجد المادة  2عملهامحاسبة السلطة التنفيذية في حالة تقصير أو تعسف في تنفيذ على 
ا لحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضتقديم ا"تنص على  1996لسنة  من الدستور الجزائري

. وكما تلتزم وتخضع لأحكام "عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية
                                                           

 .36ي أمينة، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص حناش-1
عزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب العربي، دراسة في الآليات والممارسات، دراسة مقارنة، تونس، الجزائر،  -2

 .112المغرب، المرجع السابق، ص 
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ستور وتدافع عن الحقوق السياسية خاصة وأيضا يغلب عليها الطابع ومبادئ وقواعد الد
 ةوالبيروقراطيالسياسي وتعمل على مبدأ الشرعية تفاديا للانحرافات والإنزلاقات في اللاشرعية 

والعمل على تطوير القوانين التي  1 ،العامةوعدم خروجها عن نطاق النظام القانوني للحريات 
مهمة  لمانر للبوخول  .تتعلق مباشرة بالمرأة وأن لا يخرج عن الأهداف التي انتخب من أجلها

 2 وتقييمها.تها إعداد القوانين ومناقشتها ومراقبة أعمال الحكومة ومتابع

 :ومن بين الصلاحيات المخولة للبرلمان نجد

 يمكن طلب  وجبهالدستور لأعضاء البرلمان بم: وهي وسيلة خولها الاستجوابك
نائب أو  30ويكون نص الاستجواب موقع عليه على الأقل  ،لحكومةمن اتوضيحات 

  (.02-99من القانون ) 65في المادة عضو في مجلس الأمة حسب ما جاء  30

  لجان في أي وقت  انشاء: خول المشرع في إطار اختصاصات البرلمان لجانالإنشاء
( من 90-84) كذلوك 161لمادة ل طبقاعامة  مصلحةفي قضايا ذات لتحقيق ل

      دقي الجزائريالمشرع  إلا أنه ،( من الغرفة الأولى108-102الغرفة الثانية و)
 نائب 10لك من خلال حق المبادرة في انشاء لجان كيفية من حيث عدد النواب أي ذ

من  77عملا بالمادة  نائب أو عضو من مجلس الأمة 20على الأقل ثم أصبح 
 .99/02العضوي رقم القانون 

 02-99من القانون العضوي  76والمادة  161و 123و 122 وادفتطبيقا لأحكام الم
 :، فان القيود المفروضة لإنشاء لجان تحقيق تتمثلالمنظم للمجلس الشعبي الوطني

                                                           
شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم مريم عروس، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر، مذكرة لنيل  -1

 .38، ص 1999الإدارية، جامعة الجزائر، 
 .136بن يمينة شابي الذراع، مرجع سابق، ص  -2
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  جارية أمام لا يمكن إنشاء لجان عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال
 .1الجهات القضائية

  تكون اللجنة ذات طابع مؤقت أي تنتهي مهتما بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء
 أشهر قابلة للتجديد بداية من تاريخ المصادقة على إنشائها. 6

  ويسلم التقرير الذي تعده اللجنة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو لرئيس مجلس
 لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.الأمة مع إبلاغه 

 نصت المادة 1لابد من وجود السرية في عمل اللجنة أعوان التحقيق كضباط التحقيق ،
  .02-99من القانون العضوي  82

 أعضاء البرلمان بغرفتيه دون أي إعلام والتي تمارس من  ،لة رقابةوسي هي: الأسئلة
 ،فتكون هذه الاسئلة في متناول جميع الأحزاب السياسية ،شروط أو قوانين تنظيمية

 .ة بإنشائهافئات الصغيرة من الأحزاب السياسيالتي تحرم ال مقارنة بلجان التحقيق

 

 الفرع الثالث

 الرقابة القضائية

فاستقلالية القضاء التي  ،قانوناللدولة  العاكسة مرآةالالقضائية للدولة  تكاد تكون السلطة
من المبادئ الأساسية لحماية المبادئ الدستورية والحقوق والحريات، خاصة  الدساتيرتقرها 

هناك عدة دول تقيد أن كما  ،طويلةإلا بعد معانات  نعلى حقوقه لا يحصلنوأن النساء 
ت فلدولية للحقوقيين القضاء المستقل عر إذ نجد اللجنة ا .وحرياتها المرأة من حقوق بعض

                                                           

 
 .135لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، مرجع سابق، ص  -1
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 أمامه: "كل قاض يجب أن تكون له الحرية لتقدير القضايا التي 2التاليالقضاء على النحو 
حسب تقديره للوقائع وحسب فهمه للقانون، بدون أي تدخل غير مناسب أو ترهيب أو ضغط 

 1996لسنة  يالجزائر  نص الدستورمباشر، أو غير مباشر من أي جهة لأي سبب" و 
القضاء على استقلالية  همن3 156المادةبمقتضي على استقلالية السلطة القضائية صراحة 

 ،ة، فهناك دول جعلت منه مراقبا على الانتخابات وشفافيتهايبأخرى على هذه الخصوص
عطاء لكلالآليات التي وضعت لحما أهموكونه   ،حقه في إطار القانون ية وتنفيذ القوانين وا 

 ،وحريات المواطن المساس بإحدى حقوقو ية ذالتنفيمخالفة أو انتهاك من أحد السلطات ف
من نفس الدستور  149 المادة وفي اطار القانون، فنجد هامهامب ان تقوم القضائية لسلطةف

"القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب نصت 
"يحمي القانون المتقاضي من أي  150الأشكال المنصوص عليها في القانون" وتليها المادة 

 اي انحراف يصدر من القاضي". تعسف أو

إذ خول  ،القانون المساواة أمامو  الجهاز القضائي الجزائري مسار مهم في تمثيل العدالة شهد
الدستور له مهمة حماية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على 

توى العالمي لتنص حقوقهم الأساسية على أساس مبدأ الشرعية والمساواة حتى على المس
 .1علان العالمي لحقوق الإنسانإمن  10المادة 

                                                           

 ،كلية الحقوق الدستورية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، حافظي سعاد، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد -1 
 .85، ص2008-2007جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

نون، كلية حبش رزقي، أثر السلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القا -2
 .287، ص2013، 2012بلقايد، تلمسان، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 

3
 . وتُمارَس في إطار القانون لسّلطة القضائيّة مستقلةّ، الدستور الجزائري من 156نص المادة -

 . رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية

 
قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل إنسان الحق، على  10المادة -1

 وأية تهمة جنائية توجه إليه" أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته قضيته
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من   20041في أوت الصادر إدخال تغيرات جوهرية على قانون الأسرة الملاحظ انه تم 
بضرورة تقييد تعدد الزوجات مسالة ، و زواجابرام عقد الفي ل مراجعة دور الولي خلا

  .2المختصمن القاضي  الحصول علي رخصة

هر سالفقرة الثانية على  163في المادة فقد نص  ءستفتاوالابالنسبة لمراقبة الانتخابات أما 
المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات 

الرقابة على مستوى بالتشريعية ويعلن نتائج هذه العلمية، إذ يقوم المجلس الدستوري 
دى بم بالفصل في ويقوم أيضا ،وبالتالي يقوم سواء برفضها أو بقبولها ،نتخابات التشريعيةلاا

 .النهائية هانتائجعن ن علاالام ث ة الانتخابطعون المتمثلة بمدى شفافية عمليصحة ال

 الرابعالفرع 

 بالمرأة في الجزائر هوضالتدابير الوطنية من أجل الن

ضها الواقع وهي جوهر فر ضرورة ملحة يصبحت في يومنا هذا إن المشاركة السياسية للمرأة أ
ومثيلهن يكون درب إلى مجتمع مثقف إذ  اإليه الدولة لتحقيقه تالنظام الديمقراطي الذي سعي

فيما يخص  نساءتعتبر الجزائر من بين الدول التي حققت مبدأ المساواة بين الرجال وال
والتي لها  الجزائر تكريسا للاتفاقيات والإعلانات التي صادقت عليها لكذو الحقوق السياسية 

 (3) نجد: الجزائر لتدابير التي قامت بهاأهم ا ومن ،بالمرأةعلاقة مباشرة 

 

 
                                                           

 .107عزوز غربي، حقوق الإنسان المغرب العربي، دراسة في الآليات والممارسة، مرجع سابق، ص -1
السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية الجزائرية دراسة سياسية مقارنة في ضوء المواثيق الدولية حمزة نش، الحقوق  -2

-3-( رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 2009-1989لحقوق الإنسان )
 .54، ص (2011-2012)
أشكال التمييز ضد المرأة وانعكاساتها على القانون الداخلي الجزائري، مذكرة مطاري هند، اتفاقية القضاء على جميع  -3

، ص 2011-2010لنيل شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، 
128 ،131. 
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 تعزيز مكانة المرأة -1

اتبعت الدولة الجزائرية الي تعزيز مكانة المرأة من خلال مجموعة من الاليات 
 :وتتمثل في

من اتفاقية القضاء على  219سجلته الجزائر بخصوص المادة سحب التحفظ الذي  -
في  س الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةتمييز ضد المرأة، وقد أعلن الرئيجميع أشكال ال

 بتطبيق أحكام المؤتمر الدولي في عملا 2008خطابه بمناسبة العيد العالمي للمرأة في 
  (1) .حقيقياضرورة تطبيق مبدأ المساواة تطبيقا على والذي أكد  ،1995ين لسنة بك

دماج المرأة في  - إعداد استراتيجيات وطنية وسياسية بشأن تكريس مبدأ المساواة وا 
 مخططات التنفيذية منها:

 .إزالة العراقيل التي تمنع اندماج الاجتماعي والمهني للمرأة 

  المنتدبة تتعلق باندماج النساء في مختلف المجالات من قبل الوزارة  إحصاءاتإقامة
 .2013إلى  2008منرة تفة بالأسرة وقضايا المرأة في الفالمكل

  المرأة تمكن عامة اتمرأة من خلال إنشاء مؤسسلاالعمل على تعزيز وتقدم 
 الميادين.المشاركة في جميع 

  إنشاء بعض الأجهزة الخاصة بالمرأة مثلا: مركز من خلال دعم الآليات المؤسسية
جوازية  ووضع مراكز ،والطفلوطني للبحث والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة 

 النساء والفتيات. خاصة ،الخاصة بالسكان الأرياف لاحتياجاتل

 تعديلات في قوانين الدستورية والعضوية -2

                                                           
 . 120نش حمزة، المرجع السابق، ص -1
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في اتجاه تكريس  2008نوفمبر  15في المؤرخ  08/19تعديل الدستور بموجب قانون رقم 
مكرر على "تعمل  31حقوق المرأة وتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة لتنص المادة 

على ان  ،الدولة على ترقية الحقوق السياسية بتوسيع خطوط تمثيلها في المجالس المنتخبة"
لى عاتق ع عيضيق هذه المادة علما أن الدستور حدد القانون العضوي كيفيات تطبي

  .(1)مؤسسات الدولة مسؤولية إزالة العقاب التي تعيق مشاركة المواطنين في جميع المجالات

بالرغم ان نظام الكوتا لعب دورا في اشتراك المرأة في الحياة السياسية وتشغيلها لمناصب 
المستمدة  كما انه من الوسائل، و حلول قانونية إجرائية ذسامية في الدولة من خلال اتخا

حقوق المرأة وادماجها فعليا في المجال السياسي واثبات مشاركتها تعزيز و ترقية  لأجل
لك من خلال تطبيق نظام ذالقرارات السياسية والقانونية المصيرية، و  ذالفعلية في اتخا
في الحياة السياسية  تكريس حقوق وحريات المرأة قد لا يستجيب حقيقة فيالكوتا. الا انه 

 عليه انه سيدفع من ليس مؤهلا في النساء فهو يعاب، لها وتمكينهاوالأخذ على تأهي
مناصب او الوصول لتحقيق المصالح دون  علىلاعتلاء مناصب سياسية بدافع الحصول 

  .2السياسيةجاء تحت عنوان الإصلاحات و  ،مراعاة للكفاءة

 وفي المقاعد، فان نظام الكوتا ينطوي على التركيز على النسبة المئوية ذلكوعلاوة على 
وما جاء في القانون العضوي والذي يمثل مشاركة  ه،كيفية تطبيقءة، كما نلاحظ ان قبل الكفا

% 30، و4% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 20الشعبي الوطني بـــبفي المجلس  3  المرأة
مقعدا،  32% عندما يساوي أو يفوق 35اعد وقم 5ا يساوي عدد المقاعد أو يفوق عندم

 بالنسبة لمقاعد الحالية الوطنية في الخارج.% 50و

                                                           
في التشريعات الوطنية الجزائرية دراسة سياسية مقارنة في ضوء المواثيق الدولية  حمزة نش، الحقوق السياسية للمرأة -1

 .123(، المرجع السابق، ص2009-1989لحقوق الإنسان )
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، -دراسة قانونية لنظام الكوتا–محمد طيب دهيمي، تمثيل المرأة في البرلمان  -2

 .105سياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر صكلية الحقوق والعلوم ال
عمار عباس، توسيع حظوظا مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة او تحقيق المساواة عن طريق التمييز  -3

  .91الإيجابي، مرجع سابق، ص
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عد % عندما تكون عدد المقا30أما بالنسبة للمشاركة في المجالس الشعبية الولائية يتمثل في 
 مقعدا. 55إلى  51من % عندما يكون عدد المقاعد 35مقعدا، و 47و 43و 39و 35

% من المجالس الشعبية البلدية 30أما بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية: فتتمثل بنسبة 
  ( 20000الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد مكانها عن عشرين ألف )

  .1نسمة

 لإدماج أخر أسلوب أي أوفتبني الجزائر لنظام الحصص وفي الأخير كنتيجة ايجابية    
ابية ليست بمشكلة رفع من تمثيلها في المجالس الانتخيفي المناصب السامية للدولة  المرأة

أكد بعبارات صريحة  2008لا نظرية مادام الدستور الجزائري في تعديلاته لسنة و تمييزية 
 .2والنساءعلي تكرسه الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجال 

 31تكريسه لمبدأ المساواة بموجب المادة  يؤكدو  2016يليه تعديل الدستور الجزائري لسنة و 
على ما يلي: العمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوء  2مكرر 

التشغيل، تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية 
 .3 المؤسساتوعلى مستوى 

 

 

 

 
                                                           

 2012يناير  12لــ  الموافق 1433صفر  18في  21-46الصادر بجريدة رسمية رقم  03-12قانون العضوي رقم  -1
 المتضمن كيفيات توسيع حظوظا تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

مذكرة  الجزائري،القانون الداخلي  على وانعكاساتهاجميع أشكال التمييز ضد المرأة  علىاتفاقية القضاء  هند،مطاري - 2
-2010,جامعة العقيد أكلي محند اولحاج السياسية والعلومكلية الحقوق  الدولي،لنيل شهادة الماجستير في القانون التعاون 

 130ص  2011
 .36تقابلها المادة  2016المعدل في  1996من دستور  02مكرر  31المادة  -3
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 المطلب الثاني

 والحقوق السياسية للمرأة الإنسان لحماية حقوق المؤسسات الجزائريةو  دور الجمعيات

 ركزت التي والمنظمات المؤسسات من مجموعة تأسيس على العالم دول كباقي الجزائر عملت
1 والإعلانات تفاقياتلاا معظم بها جاءت وحريات مبادئ وتكريس الأفراد حقوق ضمان على

 التشريعية لنصوصه اذوه ،عامة الإنسان وحقوق ،خاصة المرأةحقوق  تدعيم على حرصا
 دور في اله كونوي المجتمع في المرأة ووضع شؤون تسيير حسن بتعزيز تهتم الدولية والتزامات

 بعض إلى تطرقسن المنطلق هذا منو  الرجل مع مساواتها أساس على البلاد شؤون تسير
 .الجزائر في موجودةال الآليات

 الفرع الأول

 الإنسان حقوق لحماية الوطنية المؤسسات             

  2:الإنسان لحقوق الوطني المرصد/1

 في ( 199- 91 ) رقم رئاسي بمرسوم أنشأت التي الإنسان حقوق لوزارة بديلة هيو 
 طرأت التي طوارئ حالة اثر جاء الذي الحكومي التعديل مع م و ألغي18/06/1991تاريخ
 بمقتضى 18/12/1991 في3 الإنسان لحقوق الوطني المرصد محلها ليحل الجزائر على

وهي  ،الأعلى المجلس طرف من 22/02/0991 في المؤرخ و   (92-77 )رقم رئاسي مرسوم
ها في اطار سلطة قضائية كآلية وطنية لحمايت و حقوق المواطنين وضمانمؤسسة وطنية لترقية 

 ماك، تعددي منتخب عن طريق الاقتراع العام شعبي مسؤولة امام مجلس ةتنفيذيسلطة مستقلة و 
                                                           

 56بن سليمان محمد الأمين، بن شيخ جيلالي، الضمانات الدستورية، مرجع سابق، ص- 1
شعبان عام  18المؤرخ في  77-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الانسان،تم احداث المرصد الوطني لحقوق  - 2

ة الصادر الرسمية،الجريدة  الانسان،يتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق  1992فبراير سنة  22الموافق ل  1412
 .1992فبراير لسنة  62الموافق ل  1412شعبان عام 22في 

ن، المرصد الوطني، مؤسسة وطنية جزائرية لترقية حقوق الانساكمال رزاق باره، رئيس المرصد الوطني، تقديم -3
 1998، ديسمبر 01صفحة 
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 انه كما 1 ،، مع تمتعها باستقلال مالي و اداريالسياسية اتجاه كاملة شبه الاستقلالية يشمل
 . الإنسان لحقوق الوطني للمرصد النسوى الانضمام أكثر رعي

 :تشكيلتهأ/ 

 الإنسان حقوق مجال في وبرامج عمالأ بتحديد تقوم التي العامة الجمعية من المرصد يتكون
 الحقوق جنةلو  العامة والحريات الأساسية الحقوق لجنة :منها لجان أربعة منها وتفرعت

 القضاياتتمثل مهمتها في و  ،والاتصال والإعلام التوعية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية
  2.النقاباتو  الجمعوية والحركة بالأحزاب المتعلقة

 العامة الأمانةب/  

 مع الإنسان لحقوق الوطني المرصد تصرف تحت الدولة من موظفين مجموعة على تحتوي
 الأساسية مبادئالو  لحقوقل حقيقية حماية تحقيقل مهمة كآلية الشكاوى بجمع يسمح جهاز إضافة
 عدم على الأفراد شكاوى تقبل كآلية الجزائري الدستوري المجلس ينقص كان ما وهذا ،للإنسان
 في أهمية ذات المؤسسة هذه تعتبر وكما ،الأفراد وحرية بحقوق مساسعند الو  القوانين دستورية

 امنه خاصة اجلها من أنشأ والتي له خولت التي الأساسية المهمة اباعتباره الإنسان حقوق ترقية
فمنذ انشاءه وهو يتكفل بقضية حقوق الانسان علي المستوي الوطني وحتي الدولي،  السياسية

   :يلي مافي الأساسية مهامه تتمثلو  وكما لعب دور الوسيط بين الدولة والفرد

 مراسلين على لاحتوائها الإنسان لحقوق وانتهاك مساس أي حدوث عند والتنقل التحرك .1
 .التطوع سبيل على اختيارهم يتم جهويين

 ملتقيات نظمو  الإنسان وحريات لحقوق الدراسات حول ندوات و ملتقيات بتنظيم يقوم .2
 مع باشتراكها ذلكو  نالإنسا بحقوق التوعية تحسينو   الإعلامية الترقية إعمال حول

                                                           

 .141عزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب العربي، مرجع سابق، ص  -1 
 65يحياوي نورة بن اعلي، حماية حقوق الانسان، مرجع سابق، ص -2 
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 الملتقيات هذه  بين ومن ،1النسوية الحركاتو  كالنقابات الوطنية حكومية الغير المنظمات
 من أيام ثلاثة دامت التي والثقافة للعنف المعاصرة الإشكال حول الدولي الملتقى نجد
 حقوق واحترام الأخلاقية القيم علي المجتمع لتماسك يدعو وكان 1997 سبتمبر شهر

 هذه وتعزيز تكريس اجل من قانونية أدوات تطبيقو  ،المجتمع في المرأة ومكانة الإنسان
،  المستويات وجميع المدارس في وتدريسها وتكوينية تربوية برامج في دمجها مع الحقوق

بحوث ونقاشات يشارك فيها ممثلين عن الحركات كما انه يقوم بتنظيم لقاءات وقوم بنشر 
، 07/09/1997 في الصحة في الحق حول لملتقياامعات العلمية والصحافة الجو 

 .2ودراسة موضوع حقوق المرأة "دور الصحافة في ترقية حقوق الانسان"
 قضايا في والتحقيق الشكاوى بجمع كلفه الذي الجهاز طرف من الأفراد شكاوى يجمع .3

  النساء منهم وخاصة الإنسان حقوق انتهاكات

 3الإنسان:  لحقوق الاستشارية اللجنة/2

       لحماية الاستشارية الوطنية اللجنة ظهرت الإنسان حقوق مؤسسات من كل حلت أن بعد
 فيما استشارية سلطة لها أنها إلا قضائية لاو  تنفيذية بمؤسسة ليست وهي الإنسان حقوق وترقية
 حماية مجال في الفعالة الآليات أهم من الوطنية المؤسسات أصبحت 4،الإنسان بحقوق يتعلق

 .الوطني أو الدولي الصعيد على سواء الإنسان

                                                           

ل شهادة شريفي الشريف، المنظمات غير الحكومية ودورها في ترقية وحماية حقوق الانسان في الجزائر، مذكرة لني -1 
 .70، ص 2008-2007الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة أب بكر بلقايد، 

 107بن سليمان محمد امين، بن الشيخ جيلالي، ضمانات الدستورية، مرجع السابق، ص –2 
، يتلق 2009غشت 27، الموافق ل 1430رمضان  06، المؤرخة في 04-09الجريدة الرسمية الصادرة بأمر رقم - 3

 باللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها. 
يل أطروحة لن-ةدية خلفة اليات حماية حقوق الانسان في المنظومة القانونية الجزائرية، دراسة بعض الحقوق السياسينا - 4

  .41، ص 2010-9ت20شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
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 ،وماليا إداريا مستقلة مؤسسة عن عبارة هي الجزائر في الإنسان لحقوق الاستشارية فاللجنة
 : 1منها مهمات عدة وتضمنت الجمهورية رئيس رعاية تحت وضعت

 الإنسان بحقوق المتعلقة والمبادئ الأحكام تطبيق مراقبةو  الإنسان حقوق ترقية                
  .2والإقليمية الدولية الاتفاقيات من كل في عليها والمنصوص

 مللأم ةالجزائري الدولة تقدمها التي التقارير إعداد في والمشاركة التوعية بعمل القيام 
 .مؤسساتها تطوير على العمل مع جانها،للو المتحدة 

 بداءو  الوطني التشريع دراسة         الحكومة بين الوساطة بنشاطات قيام مع فيه أراء ا 
 .وأوضاعه بالمجتمع دراية أكثر باعتبارها والمواطنين

 الإنسان حقوق ترقية اجل من وتوصيات واقتراحات أراء تقديم. 
 حقوق ووضع المواطنين حالة عن الجمهورية لرئيس تودع والتي سنوية بتقارير تقوم                  

   .التبليغ هذا من شهرين بعد التقارير هذه وتنشر الجزائري المجتمع في الإنسان

 :3وقضايا المرأةالوزارة المكلفة بالأسرة /3  
 من مهام الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة فيما يلي:كت 

 يتعلق ما خاصة عديدة مجالات فيالاتصال وحملات للتوعية والإعلام و  برامج إعداد -1
    الدولة اهتمامات ضمن بالمرأة الخاص الوطني التشريع تكييف في بالمساهمة
 تكييفها مع الالتزامات الجزائرية الدولية ومراجعة المنظومة التشريعية و  والمجتمع

                                                           
 نيل شهادة ماخلال اتفاقيات دولية وتشريعات داخلية، مدكرة لرقية فارس، تكريس حقوق الانسان في العالم العربي من - 1

 .74، ص 2015-2014ستر في القانون العام، جامعة العقيد اكلي محمد الحاج، البويرة، الجزائر،
 .60، مرجع سابق، صنش حمزة- 2
 1427 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 22-06أشأ المجلس الوطني للأسرة والمرأة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -3

در في ، الصا75يتضمن إنشاء مجلس وطني للأسرة و المرأة، الجريدة الرسمية العدد  2006نوفمبر لسنة 22الموافق ل
  . 2006نوفمبر  26
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ع وعي المرأة ودورها رفو تعزيز حضورها في المجالس المنتخبة المرأة و ترقية حقوق  -2
 المجتمع في الأسرة و 

لجعل  إعلامية ووسائل وطنية وهيئات وزراءو  القطاعات مختلف مع بالتعاون تقوم -3
 الجزائرية البرامجحضورا في مختلف  أكثر المرأة

 جميع على القضاء اتفاقية حول ،ووطنية جهوية وملتقيات ندوات بعدة الوزارة قامت -4
   :منها أساليب لعدة واتخاذها المرأة لحقوق المجتمع توعيةو  المرأة ضد التمييز أشكال

  الإنمائي. الوطني الصندوق منه المتحدة الأمم هيئة مع التعاون -

 .بالمرأة النهوض مجال في موريتانيا و تونس مع التعاون  -

الذي يتمثل في هيئة استشارية لدى و  1،المرأةو  للأسرة الوطني المجلس إنشاءاتها ومن       
دماجهاو  الأنشطةتقييم كل لمكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ومهمتها تنسيق و االوزارة المنتدبة   ا 

الفعلية في مختلف مشاركتها والنهوض بأوضاعها وتمتعها بالحقوق و في المشاريع الجزائرية 
 المرأة بحقوق المتعلقة المسائل كل بمتابعة الوزارة تقوم كما .2العامة للبلادمجالات الحياة 

 كماو  لحقوقها وحماية المرأة قضايا في التسيير حسنو  لتعزيز الجنسين بين التمييز قضاياو 
 مهمة لها وأسندت السياسية المشاركة لتوسيع الوطنية اللجنة ا:منه لجان عدة على تحتوي
 المنتخبة المجالس مستوي على للمرأة السياسية المشاركة بتوسيع يتعلق عضوي قانون إعداد
والطفولة لها مهمة متابعة  المرأةلجنة و  ،2012 في (03-12) رقم العضوي القانون منه
 تقييم كل المسائل المتعلقة بالهدف الذي أنشأت لأجله و 

                                                           
 

,إعداد وزارة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة انظر الموقع التالي  :                   15لتقرير الوطني للجمهورية الجزائرية ,بيجين+ا -1
www.escwa.org.tb/ecw/106.5/algeria_formatted.doc  .                                                  

 29/03/1997، المؤرح في 98-97ة بموجب مرسوم تنفيدي رقم صدرعن المجلس الوطني للمرا -2
 2016مارس  19التصفح الموقع في  -3

 www.droit-alafdal.net/T1 009-topic.   

http://www.droit-alafdal.net/T1
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تقويم في مجال السياسة الوطنية هذا الجهاز اقتراح و  يعد  :2للمرأة الوطني المجلس  -1
اقتراحات التي تحددها السلطة من كإجهاز استشاري يشارك في أراء و للمرأة فهو 
 .3املة من شانها تضمن حاجات المرأةش تاستراتيجيا

 
 الثانيالفرع 

 غير حكومية الخاصة بحماية المرأة السياسيةالمنظمات 
تتعدى نشاطاتها نطاق مية عبارة عن تنظيمات واتجاهات تعد المنظمات الدولية الغير الحكو 

وأصبحت عبارة عن آلية متميزة بفعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان ضد  الواحدة،الدولة 
 فنظرا لتعدد المنظمات الدولية والتي تختلف ميادين عملها والتي تعمل على ،انتهاكاتأي 

حمايتا لحقوق تختلف في كيفية دفاعها و على حقوق الإنسان ضد أي انتهاك وكما الدفاع 
مستوى وطني ودولي نجد أبرزها في الجزائر  الإنسان عن غيرها من الآليات كما تتوفر على

 .1رابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانال
قوق حنشأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن : الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان -1

ن يمن طرف مجموعة من المناضلين خاصة المحامين والنقابي 1985الإنسان لسنة 
بعدما  27/07/1989رئيس الجمهورية في فتحصلت على اعتماد  نوالمناضلين السياسيي

الاتجاه الاشتراكي لسياسة الجزائر وعدم انفتاحها  بسبب ،سنوات دون اعتماد 04بقيت 
جمعيات على يد حزب جبهة التحرير منها حق إنشاء ال ،لبعض الحريات والحقوق السياسية

 الوطني.

                                                           
 
 

برابح السعيد دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  - 1
 .42(، ص2010-2009القانون كلية الحقوق والعلوم ألسياسية جامعة منتوري قسنطينة، 
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حقوق الموجودة في نظامها وما جاء في الوتتمثل أهدافها في العمل على احترام 
ولها اهتمامات عامة بكافة حقوق الإنسان وما يخص حقوق  ،الإعلانات الدوليةو الاتفاقيات 

 المرأة.
طنية أو الدولية وتقوم بإصدار مجالات وتقارير حول حقوق الإنسان سواء الو  -

 إليها المواطن من طرف السلطات الدولية. والانتهاكات يتعرض
 (.CDDHوتقارير لترسلها لمركز التوثيق والإعلام ) كما تقوم بجمع دلائل -
كغيرها من المنظمات الغير الحكومية منها مجلة  اتقوم بإصدار بعض من نشاطاته  -

 المنشورات عن حقوق الإنسان.
وندوات منها الملتقيات الدراسية حول حقوق المرأة سعي إلى العدل كما تنظم ملتقيات  -

  .1في الأحكام القضائية التي تضمنت حقوق الإنسان واحترامها
تهدف إلى مساعدة ضحايا الأزمات السياسية التي عصفت في الجزائر والوصول إلى 

ومن  ، 2اللاعقابيةة الحة الوطنية والسياستحقيق فيما يخص ملف المفقودين فهي تندد بالمص
 إنشاءاتها مركز التوثيق والإعلام ولجنة مركز المرأة.

  :النسويةالجمعيات  -2
تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في إرساء الديمقراطية سواء في      

ساءة استخدام السلطة والضغط عليه  ا.الدول المتقدمة أو الدول النامية فهي تقاوم الدولة وا 
على تساهم في تنمية السياسة من خلال بلورة الرأي العام وتعمل  الجمعيات النسويةف       

خاصة السياسة منها وتحقيق مبدأ المساواة في مساهماتها  تكريس وتفعيل الحماية لحقوق المرأة
المواطنين  إذ لم يقتصر دورها في ترقية ثقافة ،3ومشاركتها السياسة في شغل لمناصب الدولية

                                                           
في الجزائر، مرجع سابق،  شريفي الشريف المنظمات غير الحكومية ودورها في ترقية وحماية حقوق الإنسان - 1

 .123ص
 .70شريفي الشريف المرجع السابق، ص - 2
، مذكرة نيل شهادة 2012-1989بليل زينب، موقع المشاركة السياسية في التنمية السياسية دراسة حالة الجزائر،   -3

 .217، 216ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة دكتور الطاهر مولاي، سعيدة، ص 
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نما ، سياسيةمشاركتها الللعب دورا هاما في تطوير الأداء البرلماني  لحقوق المرأة و  يتعدىوا 
في كل الحقوق وضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق  اتهذلك ليشمل مساوا

الحزبية في فهي ظهرت بكثرة بعد اتخاذ التعددية  ،السياسية لنساءاوتوسيع حظوظ الواجبات و 
 ا هي المنظمات النسائية ذات العلاقة بالسياسة ونجد منها:فما يهمنا منه ،الجزائر

زاب : فهي نوعان ما يتعلق بالجمعيات التابعة للأحالنسائية التابعة للأحزابات الجمعي -أ
أما الصنف الآخر يكون تابع للحزب الحاكم  ،المعارضة وتكتسي طابع الحزب التابعة له

 الوطني للنساء الجزائريات فهي تابعة تنظيميا وتكتيكها للحزب الحاكم وهو تحادالاأهمها: 
 إذن ليست بإتحاد مستقل.جبهة التحرير الوطني 

: كلجنة المرأة في النقابة الوطنية الهيئات النسائية التابعة للمنظمات المهنية أو الحرة -ب
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كما للأطباء أو المحامين، أو لجنة المرأة في الرابطة 

         .(1) ظهر حيزا للنوادي النسائية
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 
عبد الرحمان برقوق، صونيا العيدي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول  -1

 .97التحول الديمقراطي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 
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 خلاصة الفصل

كان لها التي استقلالها تحولات سياسية عميقة وتعديلات متتالية و عرفت الجزائر منذ 
لفائدة ئري تحسنا هائلا دستور الجزاالحقوقها حيث تؤكد نصوص المرأة و  علىتأثير كبير 

تأثر المشرع الجزائري ادين خاصة منه الميدان السياسي و الذي يكمن في جميع الميالمرأة و 
قة كل الاتفاقيات الدولية المتعل علىالجزائر بحيث صادقت  ،والاتفاقيات الدولية بالمواثيق

 تصديقاتأن  ،ياسية للمرأةالس وكذلك المتعلقة بالحقوق ،المرأة خاصةعامة و  بحقوق الإنسان
 .الاستعمار الذي عاشه الشعب الجزائري ىالجزائر كانت متأخرة والسبب يعود إل

  آليات ى حماية هذه الحقوق وضمانها من العبث والانتقاص عل اعتمدت الجزائر فيو 
زالة المعوقاتتطويرها و  ىحات سياسية وعملت علمؤسساتية مع إصلاقانونية و  تحويل و  ا 

 .سمي المناصبلأتقلدها عها السياسي للأحسن و واقمشاركة المرأة لتغيير 
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 :خاتمة
أن الحقوق السياسية للمرأة في العالم عامة والجزائر خاصة  إلىوفي الأخير نلخص 

ه تعزيز وترقية هذ علىورغم أن التنظيمات الدولية والإقليمية والأجهزة التابعة لها عملت 
 فما رأينا في بحثنا هذا بروز دور القانون الدولي في مجال حماية حقوق السياسية الحقوق.
 إلا انه ظلت المرأة في العديد من بقاع العالم تتعرض للتمييز الواسع بكل أنواعه للمرأة

  ووطنية.ظهور منظمات إقليمية لتظهر اتفاقيات خاصة بالحقوق السياسية للمرأة وأدي أيضا ل
نلاحظ  للبحثدراساتنا  هاسياسية أظهرتال والانفتاحاتالتطورات الدستورية الجزائرية ف

تظل المرأة الجزائرية الواقع و  ىصعوبات تطبيق القوانين علو  ،مرأة سياسياتقييد مشاركة ال
 الدول المتقدمة لم تستجب لمتطلبات المرأة ويبقي منها كباقي نساء الدول العربية وحتى
حتاج إلي آليات أخري أكثر ضمان وحماية للمرأة عالميا تمثيلها السياسي إشكالية قائمة ت

الجزائر المواثيق والمنظمات و  لنستنتج انه لا يعني اعتراف ،خاصةالجزائرية وداعمة للمرأة 
فليس إلا خدمتا للمصالح  ،وانه تمتع بالحقوق الفعليةدساتير ثرية بالحقوق المرأة بقوانين و 

   السياسية للدولة  
الذي تعيشه  ،ضئيل جدا وبعيدا عن الواقع ،ويبقي تواجد المرأة في المجال السياسي

 رية لأسباب عدة منها:المرأة الجزائ
دماجها في  ،ضعف اهتمام التشكيلات السياسية_ والأحزاب والجمعيات بقضية المرأة وا 

  .السياسات والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية
 وعدم ترابطه مع الواقع الوظيفي للمشاركة ،ضعف النظام الانتخابي الجزائري_
 .التشاركية للمرأةواستبعاد الديمقراطية للمرأة  السياسية
الهدف الحقيقي  علىحقوق المرأة والخروج معظمها  علىالمدافعة  غياب الحركات_

  .الذي نشأت من اجله
 خاصة منها ،مهامها وتقلصواستقلاليتها  ،ية الآليات الخاصة لحماية المرأةعدم فعال_
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 .الحاكمةبالتبعية للسلطات الأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية فهي تعاب 
وعدم  ،في مجال تشجيع المشاركة السياسية للمرأة ،ضعف جهود الدولة الجزائرية_

 .استدراكها لهذا الضعف
ومحو  ،انعدام الدراسات وتدريس ونشر ثقافة حقوق المرأة في المجتمع الجزائري_

التمييز حتى عند  وجود فكرةنلاحظ  والمرأة ماالرجل  كل من لأدوارالنمطية  التصورات
  .الواقع ارض علىوترسيخ فكرة المساواة وتطبيقها  ،الرجال المثقفين

 يلي:تتمثل فيما  اقترح أن تكون حلولا
في الدفاع على حقوق المرأة وتسهيل مجال تنفيذ أعمالها  ،الحركات النسويةتشجيع -

 الواقع. على
وتحفيزها على تعزيز دور المرأة في الحياة  ،تحسين آليات الخاصة بحماية المرأة-

  .بمختلف جوانبها لا سيما منها السياسية
الحكومات إضعاف  وعلىإزالة العقبات القانونية التي تميز بين الرجل والمرأة، -

 في إيصالها إلى السلطة والمراكز القيادات ،جهودها ودافعها للمرأة
 ومشاركتها في الانتخابات وعمليات ،المرأة بحقوقها ومسؤوليتها السياسية وعي-

 ،جميع المستويات التعليمية فيتدرس  كمادة المرأةوزيادة تدريس وتعليم حقوق  ،التصويت
 .مما يؤثر على مستقبلها ودورها في التغيير الاجتماعي والسياسي

وتشجيعها على تقديم  ،تالمجتمعافي  المرأةونشر ثقافة حقوق  ،ترسيخ فكرة المساواة-
  للبلاد.الاكثر 
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 والمراجعقائمة المصادر 

 ( قائمة المصادرأولا    

 الكريم.القرآن         

 ثانيا( قائمة المراجع بالغة العربية  

الكتب بالغة العربية-1             
مؤسسة  وقومية،المشاركة السياسية للمرأة رؤية شرعية  خالد حمود العزب، .1

 .2012الطبعة الأولى، التنوير للتنمية الاجتماعية،
الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون  يحياوي،أعمر  .2

 .2003،هرمه، الجزائرالدولي، دار 
     أسامة للنشر دار، العولمةحقوق الإنسان في ظل  لشكري،اعلي يوسف  .3

 .2003الأردن، ،التوزيع عمانو 
القاهرة ، 6جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، طبعة  .4

 .بدون سنة
حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز الدراسات العربية،  .5

 .1986بيروت، لبنان،
مؤسسة  الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني والتعامل الدولي، كامران .6

 .2008، أربيل،1مركز باني للبحوث والنشر، طبعة
حساني خالد، محاضرات في حقوق الإنسان، مطبوعة لسنة الثانية من  .7

ميرة، حمان ر ، جامعة عبد الوالعلوم السياسيةالحقوق  القاعدي، كليةالتعليم 
 .2015-2014 القاعدي، قسم التعليم بجاية،

فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، العدوان على المرأة في  .8
، 1المؤتمرات الدولية، مكتبة الملك فهد للنشر الوطنية، الرياض، طبعة

2005. 
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لا -معتز الفجيري، دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان .9
 .2002، الطبعة الثانية ،الإنسانالقاهرة لدراسة حقوق  مركز-لأحدحماية 

القانون الدولي الإنساني،  والطفل فيلعمري عباسية، حقوق المرأة  .10
 .2006، الجزائر، والنشر والتوزيعدار الهدى للطباعة 

 الإنسان،المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق  المالكي،هادي نعيم  .11
 .بغداد الحقوقية،منشورات زين  السنهوري،مكتبة 

صلاح منعم العبدلي، الضمانات الدستورية لحقوق الانسان، مكتبة  .12
 .2014زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الاولي، 

بن سليمان محمد الأمين، بن الشيخ جيلالي، الضمانات الدستورية،  .13
 . 2017الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الاولي، 

نورة، حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون يحياوي  .14
 ،الداخلي، دار هومه لطباعة والنشر بوزريعة، الجزائر، طبعة الاولي

يوسف حسن يوسف، الشرعية الإجرائية الدولية للقانون الإنساني،  .15
 .2015مركز الكتاب الأكاديمي، الطبعة الاولي، عمان، 

لدول بذريعة حماية حقوق حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون ا  .16
 .2005-2004الانسان، دار النهضة العربية، الطبعة الاولي، القاهرة، 

عطاء الله فشار، حقوق الانسان من خلال المواثيق الدولية الأساسية،  .17
 .، الجلفة، الجزائر2004دار الصداقة الثقافي للنشر الالكتروني، فلسطين،

   (ماجستير ماستر )مذكرات الو رسائل الدكتوراه -2    

  دكتوراه رسائل د -أ
 وضماناتها، أطروحةحبش رزقي، أثر السلطة التشريع على الحريات العامة  .1

ي لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب
 .2013، 2012بكر بلقايد، تلمسان، 
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القانوني الدولي المعاصر، موساوي أمال، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في  .2
 أطروحة لنيل دراجة الدكتورة في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر،

 .2011/2012باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
–والممارسات عزوز غربي، حقوق الإنسان بالمغرب العربي، دراسة الآليات  .3

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في -دراسة مقارنة تونس، الجزائر، المغرب
 ،3جزائرال، جامعة والعلاقات الدوليةالعلوم السياسية، كلية العلوم السياسية 

2012-2013. 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ودولة القانونصالح دجال، حماية الحريات  .4

-I، 2009، جامعة الجزائر، اسيةوالعلوم السيفي القانون، كلية الحقوق 
2010. 

 والحريات العامةدور المجلس الدستوري في حماية الحقوق  ،نبالي فطة .5
والعلوم كلية الحقوق  القانون،رسالة دكتوراه في  وحول ممدود،مجال ممدود 

 .2010تيزي وزو,  معمري،جامعة مولود  السياسية،
، والممارسة الفعليةالدولية بين نصوص الميثاق  سعودي مناد، الجزاءات .6

، بن يوسف 01مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 2015-2014بن خدة، 

فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية،  .7
امعة الإمام دراسة نقدية في ضوء الإسلام، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في ج
 محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، السعودية، بدون سنة

 نادية خلفة، آليات الحماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية، .8
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  –دراسة بعض الحقوق السياسية 

لجزائر الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ا كلية-القانونية
2009،2010. 

 ودوره فيبين المنظمات الإقليمية الفرعية الإفريقية  خليفة، التكاملعصموني  .9
وق الحق القانون، كليةمذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في  الإفريقية،تحقيق الوحدة 

  .2015-2014الجزائر, تلمسان،جامعة أبي بكر بلقايد  والعلوم السياسية،
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يوسف، تطورات اليات حماية حقوق الانسان في افريقيا،  بوالقمح .10
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .2008-2007الجزائر، 
كارم محمود حسين نشوان، آليات، جامعة الأزهر، حماية حقوق  .11

في  الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة ماجستير
 .2011القانون العام، كلية الحقوق غزة، 

 مذكرات ماجستير -ب

بليل زينب، موقع المشاركة السياسية في التنمية السياسية دراسة حالة  .1
، مذكرة نيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، 2012-1989الجزائر، 

 216كلية الحقوق، جامعة دكتور الطاهر مولاي، سعيدة، ص 
صونيا العيدي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي  عبد الرحمان برقوق، .2

في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول التحول الديمقراطي في الجزائر، 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

برابح السعيد دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق  .3
هادة ماجستير في القانون كلية الحقوق والعلوم الإنسان مذكرة لنيل ش

 2010-2009ألسياسية جامعة منتوري قسنطينة، 
رقية فارس، تكريس حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال اتفاقيات  .4

م، في القانون العا ما ستير، مذكرة لنيل شهادة والتشريعات الداخليةالدولية 
  2015-2014، الجزائر،جامعة العقيد اكلي محمد الحاج، بويرة

، الكوتادراسة قانونية لنظام  البرلمان،محمد طيب دهيمي، تمثيل المرأة في  .5
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مذكرة

 جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
راسة مزة نش، الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية الجزائرية دح .6

-1989سياسية مقارنة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان )
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رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات  (،2009
 .2012-2011،-3-الدولية، جامعة الجزائر 

حافظي سعاد، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل  .7
، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جستير في القانوناشهادة م
2007-2008. 

مريم عروس، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر، مذكرة لنيل  .8
، شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر

1999 
ة بولكويرات أمينة، معالجة الحريات العامة في الدساتير المغاربي .9

الجزائر، المغرب، تونس، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تخصص دولة 
، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، 1والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،

2014-2015   
بالمهدي إبراهيم، المجالس الدستورية في دول المغرب العربي، )مذكرة  .10

يوسف بن خده،  لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، بن
2009-2010 

حجمي حدة، الحماية القانونية للمرأة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  .11
، سعيد حمدي الجزائر، Iجامعة الجزائر  الحقوق،كلية  الماجستير،

2013-2014 
محاولة  ودورها فيحريري زكريا، المشاركة السياسية للمرأة العربية  .12

مذكرة لنيل شهادة  نموذجا، الجزائرالتشاركية، تكريس الديمقراطية 
، جامعة والعلوم السياسيةالماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق 

 2011-2010 باتنة،لخضر 
، التصويت العمل الحزبي والمشاركة السياسيةبادي سامية، المرأة  .13

 كلية العلوم التنمية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم  العمل النيابي،
 2005جامعة منتوري، قسنطينة الجزائر  انية،الإنس
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وفاء طلال محمد هنية، آليات حماية حقوق المرأة في اتفاقية سيداو،  .14
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الأزهرـ غزة، 

2011-2012 
سلامة شاهر الفلايلية، مستقبل الأمم المتحدة في ظل النظام الدولي  .15

 2007الة نيل شهادة الماجستير، جامعة موته، الجديد، رس
عصموني خليفة، التكامل بين المنظمات الإقليمية الفرعية الإفريقية  .16

 تحقيق الوحدة الإفريقية ودوره في
نظيفة، فاتن صبري سيد اليثي، الحماية الدولية لحق الإنسان في بيئة  .17

كلية الحقوق  ية،ماجستير لنيل شهادة الدكتورة في العلوم القانون أطروحة
 2013-2012باتنة،  ،جامعة الحاج لخض

محرز مبروكة، المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع  .18
لنيل شهادة ماجستير في القانون لكلية الحقوق والعلوم  مذكرة-الجزائري

 2004-2003بسكرة ،–جامعة محمد خيضر –السياسية 
ناريمان فضل النمري الآليات الدولية والشرعية الخاصة لحماية حقوق  .19

-العاملنيل شهادة الماجستير في القانون  مذكرة-العولمةالمرأة في ظل 
 2004الشرق الأوسط، جامعة

خياطي مختار، دار القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق  .20
وم السياسية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير كلية الحقوق والعل الإنسان،

 2014-2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
خطاب لطيفة، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة  .21

في الحقوق والعلوم السياسية في جامعة قاصدي مرباح، بورقلة،  الماستر
2014-2013 

وحماية ترقية  ودورها فيشريفي الشريف، المنظمات غير الحكومية  .22
ان في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الانس حقوق

 2008-2007الحقوق، جامعة أب بكر بلقايد، 
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جميع أشكال التمييز ضد المرأة  علىالقضاء  هند، اتفاقيةمطاري  .23
مذكرة لنيل شهادة الماجستير  الجزائري،القانون الداخلي  وانعكاساتها على

جامعة العقيد  والعلوم السياسيةالحقوق  كليةالدولي، في القانون التعاون 
 130ص  2011-2010الجزائر البويرة، اولحاج،أكلي محند 

آليات حماية حقوق الإنسان في القانون  نشوان،كارم محمود حسين  .24
كلية  العام،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  الإنسان،الدولي لحقوق 

 2011غزة,  الأزهر،جامعة  الحقوق، معمريمولود  السياسية، جامعة
 السلم،في وقت  الإنسانية لحقوق ئالضمانات القضا لوناس،زيدان   .25

 كلية الإنسان،جستير في القانون الدولي لحقوق امذكرة لنيل شهادة الم
 .2010الجزائر  وزو، تيزي ،والعلومالحقوق 

قادري نسمة، الممارسة الجزائرية في مجال الاليات التشريعية الدولية   .26
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  الخاصة بحقوق الانسان،

جامعة مولود معمري، تيزي  ،السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .2009 وزو،

براج السعيد، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية  .27
حقوق الانسان، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة 

-2009منتوري قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
2010. 

 ماستر مذكرات -ج
لنيل  مذكرة، 2013-2008شعبان العيد، الإصلاح السياسي في الجزائر 

 السياسيةقسم العلوم  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،الماسترشهادة 
 2014-2013جامعة محمد خضر، بسكرة،  والعلاقات الدولية،

في  ما ستيرحناشي أمينة، الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة  .1
الحقوق  كليةودستورية، مؤسسات إدارية  والإدارية تخصصالعلوم القانونية 
  2014-2013 ، قالمة1945ماي  08 جامعة ،والعلوم السياسية
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تكريس حقوق الإنسان في العلم العربي من خلال الاتفاقيات  فارس،رقية   .2
ي ففي القانون العام  الماسترمذكرة لنيل شهادة  ،الداخلية والتشريعاتالدولية 

 جامعة العقيد ،السياسية والعومكلية الحقوق  الإنسان،القانون الدولي لحقوق 
 .2015-2014 الجزائر البويرة، اولحاج،اكلي محند 

          المقالات العلمية  -د
والمواثيق تكريس حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة  أمين،محمد صالح  .1

         البيت                          وتوزيع أهل، مجلة العدد الرابع نشر الأخرى
أحمد، "حقوق المرأة في القانون الدولي العام، مجلة الجامعة مصلح حسن  .2

  70العدد  المستنصرية كلية الحقوق
 ومشاركة المرأةعمار عباس، بن طيفور نصر الدين، توسيع حضوض  .3

طريق التمييز المنتخبة أو تحقيقي المساواة عن الجزائرية في المجالس 
، قسم العلوم والإنسانيةعية الإيجابي، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتما

 2013 10، العدد والقانونيةالاقتصادية 
العام رشيدة، المجلس الدستوري، تشكيل وصلاحيات، مجلة العلوم الإنسانية،  .4

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، 
2005 

يمقراطية في الجزائر، بن يمينة شايب الذراع، إشكالية البناء المؤسساتي الد .5
مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم السياسية، 

 .2014جوان  12جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
كمال رزاق باره، رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان، الجزائر، ديسمبر  .6

1998. 
 المواثيق الدولية والمؤتمرات    ثالثا(  

حزيران 26ميثاق الأمم المتحدة صدر في  المتحدة،النظام الأساسي لهيئة الأمم  .1
تشرين 24م في سان فرنسي سكوا وأصبح نافذا في 1945يونيه/

 .1945الأول/أكتوبر
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ونشر بموجب القرار الجمعية العامة  أعتمد الإنسان،الإعلان العالمي لحقوق  .2
 .1948لأول/ديسمبركانون ا10( المؤرخ في 03-)د217للأمم المتحدة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة  المرأة، اعتمدتهإعلان القضاء على التمييز ضد  .3
 . 17/11/1967( الصادر في 22-د)( 2263بقرار رقم )17/11/1967في 

الموافق ل  2000نوفمبر 21المنشأ في  العربية،إعلان القاهرة لقمة المرأة  .4
 .ه1421شعبان23

إقراره خلال  ، تم1990إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام في سنة  .5
انعقد في القاهرة  الذي ،الإسلاميةالاجتماع التاسع عشر لوزارة خارجية للدول 

 .1990ت و ا 04جويلية إلى 30في 
 مؤتمر قبل من إقراره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما تم .6

 في دولية جنائية محكمة بإنشاء ،المعني للمفوضين الدبلوماسي المتحدة الأمم
    .2002 يوليه /تموز 1 في النفاذ دخلو  ،1998يوليه /تموز 17

والسياسية البروتوكول الأول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  .7
والتصديق من قبل الأفراد، اعتمد وعرض للتوقيع  شكاوىبتقديم  الخاص

( XXIألف ) 2200قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم  والانضمام بموجب
آذار/  23، بدأ بتاريخ النفاذ في ر1966كانون الأول/ ديسمبر  16المؤرخ في 

 1976مارس 
صدرت من الجمعية  ،السياسيةو الدولي للحقوق المدنية الاتفاقية الخاصة بالعهد  .8

وعرض للتوقيع والتصديق في ألف 2200العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 
 1976مارس 23، ودخل النفاذ في 1966ديسمبر16

والاجتماعية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  الاتفاقية الخاصة .9
 ( وأعتمد وعرضXXI) ألف 2200الجمعية العامة بموجب قرار  منوالثقافية 

 03، ليدخل النفاذ في 1966ديسمبر  16 في والانضمام والتصديق للتوقيع
   .1976جانفي 
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يونيو/جوان  27صياغة في  تموالشعوب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  .10
في نيروبي )كينيا(، بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة  1981

 .1986أكتوبر  21الإفريقية، دخل حيز التنفيذ في 
( 116من دور انعقاده العادي )6126منظمة المرأة العربية أنشأت بقرار رقم  .11

رقم  والاجتماعي بقرارهبموافقة المجلس الاقتصادي 2001/09/10بتاريخ 
 .2001/09/12تاريخ  ( في1426)
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة اعتمدت لموجب قرار الجمعية العامة للأمم  .12

 20 والتصديق والانضمام في وعرضت للتوقيع( 7-د 640المتحدة بقرار رقم )
 .1954تمور/جويلية  07في  ودخلت النفاذ( 1952كانون الأول/ ديسمبر 

 4ا في الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية روم .13
 1950تشـرين الثانـي/نوفمـبر 

أة صدرت بقرار الجمعية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر  .14
 والتصديق والانضمام في وعرض للتوقيع( 34/180العامة للأمم المتحدة برقم )

وفقا لأحكام  1981سبتمبر  03النفاذ في  ودخل حيز 1979ديسمبر  18
 .27/01المادة 

، والشعوببروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  .15
الإفريقي بموجب قرار  وحكومات الاتحاداعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول 

( بتوصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان XXX1/240.AHG/RESرقم )
 11في انعقاد قمتها العادية الثانية بالموزمبيق، مابوتو  والشعوب وذلك أثناء

 .2003تموز/يوليو 
وهو  2000ادر في نوفمبر/تشرين ثان مؤتمر قمة المرأة العربية الأول، ص .16

عن تنظيم مشترك  وهو عبارةلدعوة من السيدة الفاضلة سوزان مبارك  استجابة
 وجامعة الدولبلبنان  ومؤسسة الحريريبين المجلس القومي للمرأة بمصر 

 العربية.
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المؤتمر العالمي لمنظمة العمل الدولية اعتمد بموجب قرار مجلس إدارة  .17
بمساواة  والثلاثين الخاص( في دورته الرابعة 100ولي رقم )مكتب العمل الد

 29اعتمد في  العمل الذيالأجر لدي تساوي قيمة  والعاملات فيالعمال 
               1953ايار /مايو23النفاذ في  ودخل حيز 1951حزيران/يونيه

 اعتمده الإنسانلميثاق العربي لحقوق للطفولة لجهاز لجنة المرأة و ا إنشاء إعلان
تونس، يوم  في ،العربيالمغرب  تحادلافي الدورة السادسة  الشورى،مجلس ال

   2005جوان  01/02

    الانترنت:مواقع  (رابعا

    الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية روما في .1
 1950تشـرين الثانـي/نوفمـبر  4

الإعلانات  لائحة كامل وعلى وبروتوكولاتها الاتفاقية حالة على الاطلاع يمكن
 والتحفظات

           الموقع  على
                                                                    التالي:  

www.conventions.coe                                                

إعداد قسم البحوث و الدراسات لجزيرة نت، اتحاد المغرب العربي، الأهداف  .2
                                                انظر الموقع:                                                                                                                 و الهيكل التنظيمي 

-a446b_b55c-WWW.aljazera.net/specialfiles/payes/da8782d7
     7e5dae19d48   

                                                   لمنظمة الدول العربيةا .3
                                            الموقع: انظر

                                html-www.oas.org/juridico/english/a_61
      

http://www.aljazera.net/specialfiles/payes/da8782d7-a446b_b55c-7e5dae19d48
http://www.aljazera.net/specialfiles/payes/da8782d7-a446b_b55c-7e5dae19d48
http://www.oas.org/juridico/english/a_61-html
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       انظر الموقع    لمرأة العربيةا .4
                                           www.arabwoomenorg.org  

بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن حقوق  :وثائق .5
                              انظر الموقع    الصفحة الرئيسية  المرأة في إفريقيا،

 .  2015اغسطيس14تصفح الموقع في   
                                      www.sudanvoices.com    

, المساواة في 2012-1999للجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل ا .6
الوثائق الدولية )استعراض سريع لأهم المؤتمرات و المواثيق (       انظر الموقع                       

                            www.iicwc.org/lagna_ioi/iicwc.php          
بقلم فتيحة زيماموش، تاريخ  ةخطاب رئيسة المرصد الوطني للمرأة الجزائري .7

 .     انظر الموقع08/03/2010تصفح الصفحة، 
.                        www.kuma.net.kum/article printpage.aspx
                                

تطبيق الأحزاب السياسية للقانون العضوي الذي ينظم نسبة النساء, بقلم ندير  .8
 . 29/02/2012كريمي، تاريخ التصفح الموقع 

-as.com/aa/permalin/.8173-//elmassarhttp:
html.#ix.zzuj7uhWw.E                                        .        

بلسان وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة للجزائر في خطاب  .9
      12-03-2015لاجتماع هيئة الأمم المتحدة تاريخ تصفح الموقع: 

          w.w.w .un multimidia. org /arabic /radio/ar       
 chives/16297/≠.V8NZOY9V7IV  

التمكين السياسي للمرأة من  موقع-الإفريقيةلمجلة الإفريقية للعلوم ا .10
تصفح الموقع الأحد أيار  اللولب أخرحسن  السياسية، بقلمالإصلاحات 

2016.  

http://www.arabwoomenorg.org/
http://www.sudanvoices.com/
http://www.sudanvoices.com/
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انظر الموقع                                                             
Maspolitiques.com/ar/index.php/edition277.org                                                

   

، اعداد وزارة المكلفة 15التقرير الوطني للجمهورية الجزائرية، بيجين+ .11

بالأسرة و قضايا المرأة انظر الموقع التالي:                

www.escwa.org.tb/ecw/106.5/algeria_formatted.doc 

 
                              topic-009  2016مارس     19موقع في التصفح  ال

                                             www.droit-alafdal.net/T1 

 النصوص الرسمية ( خامسا

 الدساتير -أ
  ,الجريدة 1963سبتمبر  08الجزائرية المؤرخ في  لجمهوريةادستور  .1

 1963سبتمبر10,الصادرة بتاريخ 64 الرسمية، العدد  
,الجريدة 1976نوفمبر22الجزائرية المؤرخ في لجمهورية ادستور .2

المتمم المعدل، و 1976نوفمبر24بتاريخ  الصادرة ،94 الرسمية، العدد
الجريدة ، 1980 جانفي 12المؤرخ في 01-80بموجب القانون رقم 

 1980جانفي  15,الصادرة بتاريخ 03العدد  الرسمية،
,الجريدة 1989فبراير سنة  23الجزائرية المؤرخ في الجمهورية دستور .3

 1989مارس  01الصادرة بتاريخ ، 09العدد الرسمية،
,الجريدة 1996نوفمبر 28المؤرخ في الجزائرية الجمهورية دستور .4

المتمم ,المعدل و 1996ديسمبر 08بتاريخرة الصاد، 76العدد الرسمية،
 الجريدة ،2008نوفمبر 15,المؤرخ في  19 -08بموجب القانون رقم 

 المتممالمعدل و ،  2008نوفمبر16, الصادرة بتاريخ 63العدد الرسمية،
جمادى الأولى لعام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  بموجب
 .2016مارس  06الموافق ل 1437

http://www.escwa.org.tb/ecw/106.5/algeria_formatted.doc
http://www.droit-alafdal.net/T1
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رمضان  06في  ة، المؤرخ04-9الصادرة بأمر رقم الجريدة الرسمية  .5

، يتلق باللجنة الاستشارية لترقية 2009غشت  27، الموافق لـ 1430

 .وحمايتهاحقوق الإنسان 

 
 :القوانين العضوية -ب

 12الموافق لـ  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/03القانون العضوي رقم  .1

تنفيذ المرأة في المجالس  ، يحدد كيفيات توسيع حضوض2012يناير 

 العدد الأول رسمية،المنتخبة، جريدة 
 : والاوامرالقوانين  -ج

فبراير  27ه الموافق لــ 1426محرم عام  18مؤرخ في  02-05أمر رقم  .1
 1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84، يعدل ويتمم القانون رقم 2005

الجريدة الرسمية رقم  الأسرة،والمتضمن قانون  1984جوان  09ه الموافق لــ 
 .2005فيفري  27بتاريخ  15

المتضمن قانون الانتخابات  1989اوت 07المؤرخ في  13-89القانون رقم  .2
 .1989أوت  07الصادرة بتاريخ  32الجريدة الرسمية العدد 

,المتعلق بحرية إنشاء 1989جويلية 05المؤرخ في 11-89القانون رقم  .3
 05, الصادرة بتاريخ 27ريدة الرسمية الج السياسي،الجمعيات ذات الطابع 

 .1989جويلية 
                          النصوص التنظيمية: -د

 الدولية:    الاتفاقيات  علىالمراسيم المتضمنة المصادقة  .1
 1965لسنة  التمييز العنصري أشكالجميع  علىالاتفاقية الدولية للقضاء  .1

-15في  الجزائر ومصادقةانضمام  69-01-04دخلت حيز التنفيذ في 
 1966-12-30الصادرة بتاريخ  110الجريدة الرسمية العدد  12-1966

يتضمن  1987فيفري  03الصادر في  87-37المرسوم الرئاسي رقم  .2
صياغته في  تم والشعوب الإنسانلحقوق  الإفريقي الميثاق علىالتصديق 
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حدة نيروبي )كينيا(الدورة الثامنة عشر لمنظمة الو في 1981جوانيونيو/27
الجريدة الرسمية العدد  1986اكتوبر 21دخل حيز التنفيذ في  الإفريقية

 04/02/1987الصادر بتاريخ 06
يتضمن الانضمام  1989ماي 16المؤرخ في  67-89المرسوم الرئاسي رقم  .3

 والعهد والثقافية والاجتماعيةالي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
عليهما من طرف الجمعية  الموافق والسياسيةة الخاص بالحقوق المدني الدولي
 العامة 

يتضمن 1996جانفي  22المؤرخ في  51-69المرسوم الرئاسي رقم  .4
اتفاقية  إلىالانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ 

الجريدة الرسمية  1979لسنة  المرأةالتمييز ضد  أشكالجميع  علىالقضاء 
 1996جانفي24الصادرة بتاريخ  06العدد 

يتضمن التصديق  2001جويلية11المؤرخ في 48-03المرسوم الرئاسي رقم .5
 36في دورة العادية  المعتمد الإفريقيالقانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد  على

الجريدة  2000جويلية 12بتاريخ  الإفريقية والحكوماتلمؤتمر رؤساء الدول 
 .2001لسنة 16الرسمية العدد 

يتضمن التصديق  2006افراير 11المؤرخ في 62-06المرسوم الرئاسي رقم  .6
 2004المعتمد في تونس في ماي سنة  الإنسانالميثاق العربي لحقوق  على

   .2004افبراير 15 بتاريخالصادر  08الجريدة الرسمية العدد 
 المراسيم الرئاسية  .2

الموافق  1412شعبان عام  18المؤرخ في  77-92المرسوم الرئاسي رقم  .1

 الانسان،يتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق  1992فبراير سنة  22ل 

فبراير  62الموافق ل  1412شعبان عام 22الصادرة في  الرسمية،الجريدة 

 .1992لسنة 
 

  التنفيذيةالمراسيم  .3
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 1427أول ذي القعدة عام  فيالمؤرخ  22-06المرسوم التنفيذي رقم  .1
يتضمن إنشاء مجلس وطني للأسرة و  2006نوفمبر لسنة 22الموافق ل

 .2006نوفمبر  26,الصادر في  75الجريدة الرسمية العدد  المرأة،
 إنشاءالمتضمن ,29/03/1997المؤرخ في ، 98-97مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .الوطني للمرأة المجلس
  يأراء المجلس الدستور  -ج
 22الموافق ل 1433محرم  27المؤرخ في   11ر.م.د//05رقم الراي  .1

ن العضوي الذي يحدد يتعلق بمراقبة مطابقة القانو  2011ديسمبر 
 المنتخبة, الجريدةفي المجالس  المرأةكيفيات توسيع حظوظ تمثيل 

 .2012يناير  14الصادرة بتاريخ  01الرسمية العدد 
 7الموافق  1429ة عام ذي القعد 09ر.د/م مؤرخ في  01/08راي رقم  .2

المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل  ،2008نوفمبر سنة 
 .2008نوفمبر  16في المؤرخة  63الجريدة الرسمية رقم  الدستوري،
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